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 :المقدمة              

يشكل الإثبات في كافة الدعاوى جانبا إجرائيا هاما، لكونه وسيلة التوصل إلى الحقيقة فيها،        

ا في هذا فيما بينهالأمر الذي أجبر جميع الشرائع إلى تنظيمه منذ القدم، بغض النظر عن الاختلاف 

اجة إلى بحالتنظيم، فلا وجود لحق دون اثبات الواقعة المادية أو التصرف الذي ينشأ عنها، فنحن 

 إقناع القاضي بوجود ذلك الحق.

الأخرى،  تميزه عن فروع القانون  يويتسم الإثبات في الدعاوى الإدارية ببعض الخصوصيات الت      

نه حديث النشأة مقارنة ببعض القوانين كالمدني والجنائي الامر الذي جعل من فهو فضلا عن كو 

م ملا لجميع قواعده الشكلية والموضوعية التي تحكقواعده غير مدونة في نص تشريعي واحد يكون شا

فالمشرع الجزائري مثلا في الدعاوى الإدارية لم يجعل للإثبات موادا خاصة عمل الإدارة ومنازعاتها، 

ي فما نجده فسواء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية أو قانون مجلس الدولة والمحاكم الإدارية، 

مجموعة من النصوص التشريعية المتناثرة يضاف إليها نسبة معينة من  مجال القانون الإداري هو

قاضي الإداري حيث يتمتع ال  القواعد القانونية غير المكتوبة، وهذا راجع لكونه قانونا يتطور باستمرار،

في ظله بدور إيجابي يفتقده نظيره في الدعاوى المدنية، مرجعه طبيعة الدعاوى الإدارية بما تتصف 

اعتباره ر هو الفرد ب، والآخانعدام التوازن بين طرفيها، أحدهما هو الإدارة صاحبة السلطة العامةبه من 

إلى اعطاء  الأمر الذي دفع الفقه ،فيهافي طبيعة الإثبات طرفا ضعيفا، مما سوف يؤثر بشكل كبير 

اعدة وذلك بمس إيجابيا للتدخل من أجل التخفيف من حدة انعدام التوازن القاضي مساحة أكبر ودورا 

للحصول على حقه في ظل ما تملكه الإدارة من مسندات أو أوراق تعوق الوصول إلى هذا  المدعي

 .الحق لو كان دور القاضي حياديا

الحقيقة المجردة وذلك كالإثبات العلمي أو  والإثبات بمعناه العام هو محاولة الوصول إلى       

 ،انتكاقعة غير معروفة أو متنازع عليها بأي وسيلة التاريخي، حيث ينشد الإنسان التحقق من و 
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ما الإثبات في أ .، والبينة هي الدليل أو الحجة)1(فالإثبات في معناه اللغوي هو تأكيد الحق بالبينة

المجال القانوني فيقصد به الإثبات القضائي أي إقامة الدليل امام القضاء على وجو حق او صحة 

الوصول إلى نتائج قانونية معينة، ويتمثل الإثبات القانوني كذلك في تأكيد واقعة متنازع فيها بقصد 

أمام القضاء وذلك بإقامة الدليل على الواقعة مصدر هذا الحق، فهو اثبات يرمي  حق متنازع عليه

ام ، يقوم به الخصوم أمإلى تحقيق غايات عملية هي الفصل في المنازعات وحماية حقوق أصحابه

 .ددة رسمها القانون القضاء بطرق مح
 

، حيث لا اثبات الحق الاثبات القانوني له أهمية كبيرة من الناحية العملية، ولا شك في اهمية و      

 ، إلا بإقامة الدليل عليه امام القضاء، فالحقفيهيستطيع الشخص الحصول على حقه عند المنازعة 

ولا يستطيع القاضي أن يقضي بالحق إلا إذا أثبته  بدون إقامة الدليل عليه سيكون في حكم العدم،

صاحبه، والعجز عن إثبات الحق يؤدي إلى عدم الاعتراف به أمام القضاء ولو كان موجودا في 

، لذلك فإن الاثبات يعد من الناحية العملية الوسيلة الوحيدة التي يعتمد عليها لأفراد  الحقيقة والواقع

 . مة له إذا لم تتوافر الوسيلة لإثباته عند المنازعة فيهفي صيانة حقوقهم، فالحق لا قي
 

كما  ، لا تقتصر أهمية الإثبات على الحقوق المالية وحدها، بل تمتد لتشمل سائر أنواع الحقوق  و     

لى  يحتل الإثبات مكانة هامة، ليس في القانون المدني وحده، بل في سائر فروع القانون الأخرى، وا 

ردية التي يحققها الإثبات، فإنه يحقق مصلحة عامة اجتماعية، حيث يؤدي تنظيم جانب المصلحة الف

    .الإثبات إلى حسم المنازعات ومن الادعاءات الكيدية الكاذب وتوفير أسباب الاستقرار في الجماعة

 

 

                                                           
  .742، 6991جلال علي العدوي، أصول أحكام الالتزام والإثبات، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،   (1)
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  .موضوعية وأسباب ذاتية أسباب إلى فتنقسم مذكرتنا لموضوع اختيارنا لأسباب أما بالنسبة        

قصد  الموضوع حيثيات في والتحري  البحث في الشخصية بالرغبة أساسا تتعلق الذاتية فالأسباب 

 في تخصصنا ومجال يتماشى وانه خاصة الموضوع، جوانب بمختلف والإلمام التخصص تعميق

ثراء الماستر  . أما7ماستر وهي الجامعة من أكاديمية علمية رتبة وتحصيل العلمي البحث وتنمية وا 

 عدم وجود في تتجسد والتي الإدارية المنازعة في الإثبات أهمية في فتتجلى الموضوعية الأسباب

خاصة  التقاضي ميدان في الموضوع لهذا العلمية الأهمية إلى إضافة الإداري  بالإثبات خاص قانون 

 يسعى والتي المدعي، للفرد خاصة ومصلحة للإدارة عامة مصلحة متعارضتين مصلحتين وجود مع

حساب  على مصلحة تغليب وعدم النزاع طرفي بين والتوفيق الإثبات قاعدة قلب إلى الإداري  القاضي

 .الأخرى 

اعتباره العملية ب ةيت القانوني له أهمية كبيرة من الناحن الإثباأفي أهمية الدراسة تتمثل  و       

ان أهميته تكمن في إثبات الحق، حيث لا يستطيع الفرد ان يحصل الجانب الإجرائي ولا شك في 

هو الذي  فالإثبات، لمساعدة في إثبات حقه القضاء لطلبون اللجوء إلى دعلى حقه المتنازع عليه 

 .  العدالةالعامة في حسم النزاع للوصول إلى الحقيقة وتحقيق  يحقق المصلحة

 بتطبيق ملزمة الإدارة أن بحثنا، بها سنستهل التي النقطة وهي الدراسة هذه من الهدف ولعل       

 يصبح المنطلق هذا ومن الدولة داخل الأفراد جميع شأن شأنها للقانون  والخضوع مبدأ المشروعية

 وراء من العلمي والهدف الإداري، القضاء موضوعات أهم من ةالإداريفي الدعوى  موضوع الإثبات

 الدراسة وتعميق التخصص، مجال في وبحوث بمعارف القانونية إثراء المكتبة هو الدراسة هذه

 تطوير ومحاولة المجال، هذا في القضائية الاجتهادات مختلف الاطلاع وتوضيح خلال من الميدانية

 الإدارية الدعوى  في للإثبات والتحقيقية العامة الوسائل تحديد مجال عملية في الإدارية العلمية المعرفة
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 بعض رصد ومحاولة القضائي، والاجتهاد القضائية والقرارات القانونية النصوص على بالوقوف وذلك

    .الموضوع تخدم التي والتوصيات النتائج

اف أطر التوازن بين  تحقيقفي ظاهرة حول سلطة القاضي الإداري  إشكالية الدراسة تكمنو     

من امتيازات واوراق ومستندات، ، فالإدارة بكونها ذات سلطة وقوة في الدعوى لما تحوزه الخصومة

كما أنها سلطة عامة ملزمة بتطبيق القانون من خلال حمايتها لمبدأ المشروعية مما جعل الطرف 

الآخر أضعف، وفي موقف يتحمل عبء الإثبات، وهذا ما استوجب على القاضي التدخل من اجل 

 تثور عدة تساؤلات وهي: همنو  تحقيق التوازن،

 عوى؟ الد لطبيعة القانونية للإثبات في هذهامة للإثبات في الدعوى الإدارية وما اهي القواعد الع ما-6

 هل للقاضي دور في الدوى الإدارية وفي تحقيق التوان بي الاطراف؟-7

  ؟ ماهي مختلف وسائل الإثبات في المواد الإدارية-3

 فيه سنحاول الذي الوصفي المنهج الموضوع هذا دراسة بيلس في المنهج المتبعوسنستهل       

 بالمنهج الاستعانة إلى إضافة مبادئه، وأرست الإثبات عالجت موضوع النظريات التي لأهم التطرق 

 المشرع وضعها التي والمواد القانونية القواعد به جاءت ما لأهم المضمون واستقراء بتحليل التحليلي

 هاته القضائية والقرارات القانونية النصوص بتحليل والاستعانة المجال الإداري  في الإثبات لتنظيم

 .الإدارية المنازعة في تطبيقات الإثبات أهم تمثل التي الأخيرة

 فصلين، المقسمة إلى فصلين من الدراسة خطة اتبعنا وللإجابة على الإشكالية المطروحة     

سأتناول  الثاني الفصلو  القواعد العامة للإثبات في الدعوى الاداريةتوضيح  ولالأ الفصل في سأتناول

 .فيه وسائل الإثبات في الدعوى الإدارية

 

   



 

 الفصل الأول
القواعد العامة للإثبات 

 في الدعوى الإداري
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 الفصل الأول

 القواعد العامة للإثبات في الدعوى الإداري 

  ي    يب لالقيا وذ  أذ يكيوذ  أولا تتمثل وظيفة القاضي  يي  تيق يل القيا وذا ليبا ويي    يي         

وكييبا   ميي  لالو يياوع موضييو، ال يي ا،ا يييايو  مفيياوم   ييي  لاكييب الم ايي ا أمييا الثييا   أ  الو يياوع 

مييا  ييذ يايييل الا ييت لا  ممييا يريياه أ أو  ييااييل ليي  عمييا  ييذ يايييل المصا  يية الرةاييية الملاريياا وان

  ي  القاضي  اذ  ا  يا ا   ي  بليي  يي لإثلاتاي مص  مذ و اوعا أو مما يصام   ي  مذ و اول 

 يي ا المهمية الموضيو ات ميذ الإثليات ذي  ؤ ي    ا تي    ي  اي لية الثقوتيية التي   ي اها القيا وذ 

 الايل قي ذ المفيا   هو ي       الا تغ اء ع اا   أب ي او  أب كاذ م     ام أ  ي تييع لا الت 

 الال ويو   ا هو يال ل ل الكابلةا الك  ية ال  اوى  ا تمااا مذ والما ع الاقيق  والااي  واللايل

اايتي  التلاري  ميذ اما تي    ي  تريايصاتال ييل ااايت ليبلي ايات ا و واب  القوا ي  ميذ قيم ية وان

 ق ظياب تتايل - ريك ية – عيااويية عميا تكيوذ  ل ايل الكاريفة الإثليات و وا ي  عثلاتي ا علي  المواي ة

 تتص يل موضيو ية تكيوذ  أذ يمكيذ كميا الصيابا لال ظياب لتص قهيا مةالفتهيا قيبلي  ييو  ييلاا التقاضي 

ذ  ي أ غ يا و قوي ا وما ي  الإثليات لييا    لصي ب وبليي اقي ا عثليات  يذ الت يا   ل رية  ييا  وان

 لغ يا الايل بليي عثليات لي   ت ي   لا لالمقاقيل  ي يإ ل يي ا المتيوياا الإثليات قو ياول ةايم  مياقهية

 الي  وى  يي  لالإثليات المتص قية الصامية اياكياب ميذ الياغب و  ي  .للإثليات  ا و يا المتااية الو ياول

 أذ لاع الم  ييةا الميوا  يي  الصامية للأاكياب تةضيع ي هيا الإثليات ويقيصية  وا  ها ا ث مذ الإ ااية

 الم ا  ية يي  الإثليات ياكيب اليب  ل  ظياب لال  يلة ي ي  لريكل تظهيا الإ اايية الي  وى  ةاوايية

لص يواذ  ايو  الملايث :ملاثي ذ علي الفايل  هيبا تق ييب  ي ااو ا ليبا الإثليات   ء و وا   الإ ااية

 قي  الاثليات يي  الي  وى  لص يواذ الثيا   والملايث اييةاا اليقيصية القا و يية للإثليات يي  الي  وى الإ 

 الإ اا  و وا القاض  ي  ت ظيم 
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 المبحث الأول

 الطبيعة القانونية للإثبات في الدعوى الإدارية

    ها الت  يصتم  الو اول وتقياذ الإثلات ت ظيب     الق يب م ب الترايصات مةت ف  م ت         

 القضاوية تم ك  لالاقيقة ق ذ الموا  ة عل  القا وذ  ي ص  ا ث االقاض  وكبا الةاومة أيااف

 ا ث االتصامل ا تقااا الص الة وا تلاا ا تلاا هما ا تلاايذا     لا تما أ الوا صية الاقيقة  وذ 

   ي  تياح الت  الم ا  ات ي  لالاقيقة الإااية مذ القاض  تمك ذ عل  الق يب م ب الرااوع بهقت

ث مذ ا  ااية تةت ف يالم ا  ة الإ م هاا كل يايل  يمة تا    مع ما  ا عثلات ليا   تق   أ مع

ا يه  ت تم  عل  القا وذ الصاب الب  تتص ل مصظب  وا  أ لال ظاب الصابا تها  ذ ال  وى الم  يةصيقي

الم اواا ق ذ أيااف الةاومة الإ ااية مذ يهةا وو   ة لتاق ل الما اة كما ه  و   ة لإا اء 

 يق   عما ا الثلاثة المباه  لأا  يأةب    للإثلات ت ظيم  ي  المرا، وا أةاى الصامة مذ يهة 

 ي لي أذ ما غ اهاا وان  قتق يب ل ةاوب ي مح ولا الإثلات ي  اي لة المققولة ل  يا   لأذ القاض 

 اي لة  قو  ي  وا صة ااية ل  ويكوذ  و   ة لأ  الاقيقة  ذ والتاا   اللاثي   القاض    

الإ اا  ل فال ي    المي ل الب  يأةب ل  القاض أو الاا الإثلات مبه  هو وهبا وتق  ا  يمتهاا

 لأ  الاقيقة  ذ والتاا   ي  اللاث القاض     يي ل أذ ما ع ال  وى الإ ااية المصاوضة أمام  ا

 أو الاا الإثلات مبه  هو وهبا وتق  ا  يمتهاا اي لة  قو  ي  وا صة ااية ل  ويكوذ  و   ة

ما أذ  يأةب المي ل الب  يأةب ل  القام الإ اا  ل فال ي  ال  وى الإ ااية المصاوضة أمام  ا وان

 الإثلات. ي  المةت ط ال ظاب وهبا هو ال الق ذ المبهق ذ ق ذ و ط لمبه  المرا،

 ل  أ ياها الت  القوا غ ا  ليلا يصي  أذ القاض  لا ي تييع لا ث  ل ل كل  وا يا   كما       

ما أذ القا و  ا أو المق   لمبه  الإثلات ي م  ما وهبا القا وذا  ق ذ و ط لمبه  المرا، يأةب وان

 الإثلات. ي  المةت ط ال ظاب وهبا هو ال الق ذ المبهق ذ
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ي  القضاء الإ اا  تتأثا وبلي ل ق  أذ الإ ااا ه  كما أذ اليقيصة القا و ية للإثلات        

    اليقيصة القا و ية ا ول تصاف وى وغاللا ما تاو      ا لة الإثلاتياف أ ا   ي  ال  

مي   الي ظمة المةت فة للإثلات ي    تيا  عل   وةاوا تها   ال  وى الإ اايةللإثلات ي

  ثا  .المي   الي   ي  ال  وى الإ ااية ظاب المتلع للإثلاتو  وال اي

 

 المطلب الأول

 القضائيلإثبات الأنظمة المختلفة ل 

ا القضاء ولما  تات    ي  مذ يق  الاقو  او اكت اقها كاذ للإثلات مذ أهمية لالغة أمابلما       

يإذ المرا، أ ي  لهبأ الم ألة   اية كق اا و ظمها ت ظيما ماكما مذ ةلا   ذ  وا  ذ م تق ة 

تق ذ وتوضح و اول الإثلات و وتها و وا الةاوب ي  تق يمها ات   ت    ل قاض  الواو  عل  

 قها يأةب أذ يمكذومذ ه ا يمكذ تاوا ثلاث أ ظمة  ا الاقيقة ييما يصام   ي  مذ م ا  ات

  ذ والتاا   اللاث ي  القاض     يي  يي ل الب  الاا الإثلات لمبه  يأةب يإما المرا،ا

 المققولة  لةاي قتا    القاض  يي  يق   الب  القا و   أو المق   الإثلات لمبه  يأةب أو الاقيقةا

 هو و الا  ثة الرااوع ي  ظها الب  المةت ط الإثلات مبه      يصتم     وأة اا الإثلاتا ي 

 . ا  عل  هبأ اي ظمة ي  ثلاث ياو،و  تي )1(ال الق ذ ال ظام ذ ق ذ م يج

 ع الأولالفر 

 نظام الإثبات الحر 

هبا عل  تةويل    ه يعذ هبا ال ظاب لا  ا ب ل قاض  الا و  الت  تق    راي  لا ث        

وا ت لا  ال تاوج    ي تاا  الو اوع الت  تصام ال ظا و ي   مي قة وااية كام ةالقاض    ية 
                                                           

     .8  وذ  اا ال راا   اتاا . الاح ال  ذ ال اه ا الوي   ي  ملا ئ الإثلات و القي (1) 
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تاق ل قإيااء ال ا عب يمكذ ل  ي  االة ما عبا ايع أمام    ا، أذ يقوب ق ف  الت   هت   عل ها

 وملاغتتهب وا تصما الةاوب  ا ت ااج ي ي   هبا ال ظاب ل قاض تااى الاقيقة لمةت ف الو اول وي

كما  ي   ل   ؤا  غ اهب  مةت ف الا ل مصهب لا ت ا، الاقيقة مذ ق ذ أ والهب أو مذ وا ع م  كهب

الت  كو ها مذ ةلا  كل بليا وييو  ل  لصق  ت  ثب ياكب يلقا  ممذ يصه  ي هب الا   وايما ة

ا أو لما الب  تاال   ي  ةااج الماكمة يلقا لص م  الرةا   ذ الموضو، يقض أيضا أذ 

 .)1(ايما ة أو   مهماال  اهة و ه  ي  كل مذ الةاوب مذ الا   و يص

تاق ل أكقا   ا مذ الص   ق ذ الةاوبا لما ل  مذ  وا ع ياق  مذ ةلال  يمكذ ل قاض        

  ية تق  ا اي لة وا تةلا  القااوذ ت  ا ال  وى وا تيما، اي لة ات  يكوذ ا ت ا  ا ول  ي  

  قل الفال ي  ال  وى اليا  المؤ ية عل  بلي و  لال يوء عل  كاية الو اول ل واو  عل  الاقيقة

لا ث يكوذ  اقاض  قهاليذ ي  هبا ال ظاب لا يا   القا وذ يا ا مص  ة للإثلات    ب الةاوب و ا

عل   وت ا  أ ل واو القاض   ا ت ا،عل   ته فاي لة الت   اةتيااي  ل ةاوب الااية الكام ة 

ويمع اي لة الت  تال ل  عل  كما يكوذ أيضا ل قاض  الااية الكام ة ي  تكويذ ا تقا أ  الاقيقةا

 .)2(و الفال ي ها الاقيقة ل  ا ال  وى 
عل   أوا ت وما  اب القاض  يال عل  هبأ الغاية وه  الا ت ا، يلا تهب الو   ة الت              

عل  ويكفل  ه ف يم يت  أذ ال ظاب  ي  هبا ل قاض و هبأ الااية الوا صة المم واة  تكويذ  ق  ت 

ي   يف ح ال ق ل ا ع ايماي  وا عل  ألص  ا   الوا صيةلالاقيقة الاقيقة القضاوية أو تياقل تقاا  

و    ا ت ق  مصظب الترايصات و الق  اذ  ا  ط م هاوتاق ل أكقا  أماب القاض  ل واو  عل  الص الة

كما ا ت ق  اأ  ي  الفق  الإ لام  عب ييال  الفقي  اقذ القيب  الصاي لقا وذ االت  تصتم      

عبا ظهات أمااات الص   و اافا وي  الال لأ  يايل ":  اليو ية قتاي  ظاب الإثلات الاا  يقو 

                                                           
يااءات  ي  الموا  الم  يةا الي ء ايو ا  (1)  .  51  مااا  وذ   ةا  اا ال را  الب الكت ا القاهااا .   يماذ ما  ا أاو  الإثلات وان
 .8  ةا   وذ  مااا الإ ك  ايةا  . مام  ا  ذ م اواا  ا وذ الإثلاتا ق وذ يلصةا  اا اليامصة الي   ا ل  راا (2)
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يمكذ عذ الراا، ي  يميع المواضع يقا  ظهوا الال لما "و ا  أيضا  ا")1(يثب را، الله كاذ

 مت  ظها ق ل    أق .ظهواأ ل  مذ الق  ات الت  ه  أ لة   ي  ورواه  ل ا ولا  ا  اقا 

تاايصتا علي  ي  رأذ    يماذ   ي  ال لاب مذ أذ اماأت ذاللا  ما ياء  ذ ال ق   هبامذ و         

واا ا م هما يقا : " اوتو   لال ك ذ أرق  ق  كما" ي مات الكقاى قبلي أ  اض ت  ول  ا  ت  كل

" لا تفصل  اامي الله هو اق ها " يقض  ل  ل اغاى. هبا القضاء مذ لا   الاغاى:ل ا و الت 

وا صة ي  تق  ا    ية ةو  ل قاض   وهبا لما .)2(التو ع ي  ا تصما  القااوذ عل  ا  التاا ل

هبا اية ا ويقا لما توال علي   وان ما يكوذ  الم   اذ يكوذ الاكب لاالح ي ي  لالضاواا اي لةا 

 .لاقيقةاأ لة ت ا  أ ل واو  عل   القاض  مذ

 والقا وذ ال وي ا   ك و ية كالقا وذ ايلما   والرااوع اي ي و الرااوع الياما ية  ولا ت ا          

ؤةب ل  ي  الموا  الي اوية كما أ    تأةب ل  عل  ا  كق اا  والقا وذ ايمايك  والقا وذ الإ ي     

عل  م ى يقا  كث اا ق ذ الاقيقة القضاوية والاقيقة الوا صية يقوب     مق أ ا ت ا، القاض  و ي   

لرا  أذ  ؤمذ مذ با ال ظاب ظاها  أكثا م   اقيقياا ي  هلكذ اظها ا  لما اة الص الةوا ع 

إبا ياا القاض  أو تاكب ي  تص  ذ يا  الإثلات وتا     يمهاا اقتص ت القاض  اليوا والتاكبا ي

 .  )3(أكثا مذ اقتصا ها ي  ال ظاب المق   الاقيقة القضاوية  ذ الاقيقة الوا صية

كو    اوالوا عال ظاب قواو  القاض  عل  الاقيقة اي ا  ع  الاوا   ويتم   هبا          

الا تقااا ي  التصامل ي   لا ياقل والايا  الكاملا ولك   يصا  هبا ال ظاب  لالا تقلا  تاف 

المتقاض ذ عل  القاض   وذ تق    وأ   ي  ب  الاةتلاف اي لة وكيفية و  ها مذ  اض  لآةا

وتصااضها لما  الملا ئ القا و ية اةتلاف ؤ   عل   وهبا ماا   الت و ل  يت  ا تما ا       اهت  

                                                           
 .21  ا2002ا  اا هوم ا الي اواا ي  الم ا  ات الإ ااية لا  ذ قذ ر خ أث م وياا ملا ئ ايثلات (1)
 .63ا 5885الي اواا الراكة الوي ية ل  را والتو يعاا ي اوا  والفق  الإ لام لكوش يا ا أ لة الإثلات ي  القا وذ الم    ال (2)
 .28ا   2000لق اذا ق اوتا ي  راح القا وذ الم    الي   ا اليلصة الثالثةا م رواات الا ق  الاقو  ا الو يط  .  ق  الا ا  اام  ال  هوا ا (3)
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ي  تق  ا القااوذ القضاوية ولا     لا تة و مذ التاكب و  ية وا صةيم ح ل قاض  مذ ااية تامة 

واةتلاف  ا، القاض ا  او  ي  تةوف القا وذ هبا ما  يصل الةاوب  ةضع القاض  لا الة 

غ ا مصاوب لا تلاا القاض  لرا  والةاوبي  التصامل ق ذ القضاء  الثقةمما     ،  الاكب

ا وأذ الوا ع     يي  ء ا تصما  ال  ية المم واة ل  ويكف  أذ يكوذ مذ ق  هب واا  غ ا م  أ

ومذ يهة أةاى أذ الةاوب لا ي تييصوذ مصاية ما  ا    أ   لا  ؤمذ يواأ ولا مكاأ ولا ضصف 

ما يريع الظالم ذ و المماي  ذ ي  الال الثاقت أملا ي  عبا كاذ ي  و صهب ا  ا، القاض  أب لاا 

الا تقااا ي     ، وات  لو ا ح القاض  لا ياقل الإيا ا مذ اةتلاف القضاا ي  التق  اا 

يصام المتقاض ذ عل  مفايآت غ ا  ااا الميا  وا صا للاةتلاف ي  التق  ا ق ذ القضااا ي

 .)1( وي  قهب الايمو اذ عل   وا مااك هب

 الفرع الثاني

 نظام الإثبات المقيد 

  ظاا لص و   ظاب الإثلات الاا  صت الرااوع الق يمة ي  ماا ة تالية مذ مااال تيواها         

يوا ت عل  ما  ا وى والفال ي ها ي  ت   ا ال لالا  مذ   ية القاض  عل  مصالية هبأ الص و 

أذ القا وذ هو الب  يصي  القيمة الت  يراؤها لكل  و، مذ أ وا،   ويي ي م  ق ظاب الإثلات المق  

قتقياذ  لاااا     ق ل ا  ها القا وذ لالالت اب قو اول مص  ة ي  الإثلات   ت بيهو  ااي لة

اليايقة الت   تب قها عثلات الال كالكتالة والق  ة والقااوذا لا ث يق   القاض  لفام يا  الإثلات 

ويص ذ أيضا مذ يقع   ي  ا ولي  ل  أذ يكمل اي لة عذ كا ت  ا اة الم او     ها  ا و ا

                                                           
 .23ا 21ا  2008ايا ذا  ماذا  الإثلات لالمصا  ة والةقاا ي  القا وذ الم   ا  اا ة مقاا ةا اليلصة ايول ا  اا الثقايةا ماا  مامو ا الر يكات (1)
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لا  ا و ا و  هب لمفاوضة   ثلات اقهب لاليا  اع ويق   الةاوب  ء الإثلات وراو   قو  ال ل لا 

 .)1(ا يو  مةالفته

الماا ا المةت فة ل اوالط ثلات لإاليا  الما  ا  ا و ا يالقا وذ  ا ب ل قاض  الإ اا         

التصاملا ل  يمت ا "و    ما يي  مذ   ة ا اقية تكفل ثلات ياي وييصل لكلتا   ا   يقاا القا و ية 

ا يق  تكوذ الاقيقة الوا صة ملء ال مع القضاوية والاقاولما ق ذ الاقاول الوا صة يإ    لا   

 و )2(عثلاتها لاليا  الت  ا  ها القا وذ" ا تييععلا عبا تالح اقيقة  ضاوية  لاا ولك ها واللاا

لراه  واا  علا ي  ا ت ل الفق  الإ لام  هبا ال ظاب ي  الإثلات لالق  ة رها ا راه  ذا ولا يكتف  

با تويا  اا  الرها ا وي  ايةب  وذ أذ يكوذ ل قاض  ااا ي  التق  اا االات ا تث اوية ا وان

     . )3(تق  اا يكا  يكوذ ا اقياويتفاوت  اا  الرها ا مذ وا صة عل  أةاى ي  ا و  مق اا 

    تق  ا هبا اية ا ا ث يقتاا لاتاا  واا   قيا  ي  هبا ال ظاب  وا القاض  يصتقا        

ولالتال  ا القا و ية الت  يق مها الةاوبا كما لا يمك   أذ يكمل اي لة عبا كا ت  ا اةاي لة 

كل و   ة مذ و اول  و وا ا  ا،يا   م ى  قو   ياااها و يص  ها تص  ا   يقا و هو الب  القا وذ 

و ف  مييالح  يه ا القاض  مق   لالقيمة الت  يصي ها القا وذ لكل يايل مذ يا  الإثلاتا لإثلاتا

 . )4(مو ف الايا 

 ويقوب هبا ال ظاب       امت ذ:        

وتا     يا  وايية كل م هما قت ظيب م  ب وتص   ها تص   ا   يقا : ااا أ لة الإثلات  الأولى     

لا يم ي أذ  يصل  ول قاض  لغ ا هبأ اي لةلا ث لا  يو  لص  بلي أذ  ثقتوا اقو هب  ل ةاوب

 . يمة أكثا أو أ ل مما ا  أ القا وذ لها ي ها
                                                           

 .8  م اواا المايع ال اقلا. مام  ا  ذ   (1)
 .28 .  ق  الا ا  اام  ال  هوا ا المايع ال اقلا   (2)
 .28   ف  المايع ا (3)
  .22  لا  ذ قذ ر خ آث م وياا المايع ال اقلا (4)
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ال  ق  ي  ا تقااء الاقيقة. لما مقتضاأ : عل اب القاض  لالو وف مو ف الايا   الثانية     

الف ية  الم اول وكبا ي ا أيا كا ت يقيصتهاامت ا، القضاء لالص ب الرةا  ي  رأذ و اوع ال  وى 

يلا يقض  علا لما يظها ل  مذ عيااءات  ا)1(علا لص  قياذ الما ا الب  أ تق  م   المص ومة الف ية

ال  وى المصاوضة   ي ا ولا  يو  ل  ي تيمع اي لة وان ما يقتاا     ما يصام   ي  م هاا ولا 

 .)2(يقض  ق ل ل   م  أا  الةام ذ علا لص  أذ يمكذ الةاب الآةا مذ م ا رت 

ه ي  قث اليمأ   ة ي   فو  الةاوب  يصاف لمق أ را ية الإثلاتا اغب أذ هبا ال ظاب       

 ويتيح لهبلص مهب الم قل ليا  الإثلات الت     يؤوذ عل ها لإثلات   واهب  وذ ت ةل القاض  

 يا  مذ اق  ي   القاض  علا أذ ي  الم ا  ات     ضوء ما يكوذ ل  هب مذ أ لةاتق  ا مااك هب 

 .)3(الا تفا ا مذ تكوي   القا و   ي  اللاث  ذ أ لة الإثلات الت   ااها اا مة ل فال ي  ال  ا،

كل و   ة ل واو  عل  الاقيقة الوا صية عبا كاذ ال ظاب لأ      ، مذ    القاض   ويصاف هبا

لا و ا هبا ال ظاب مص ومة الواو  عل ها لغ ا يا  الإثلات الت  ا  ها القا وذ يااية القاض  ي 

يمك   أذ يققل يا ا غ ا الت  ا  ها القا وذ ولا ي تييع أذ يصي  لها غ ا القيمة الت  ا  ها 

ما   م  الةاوب مذ أ لة ي   وان ما وي    ي  أذ يكوذ اكم      ضوءالقا وذ لهبأ اليا  

     .)4(ال  وى 

ذ كاذ هبا ال ظاب  ؤ   عل  ا تقااا  القاض  يي   اوما عل  اقيقةولا يال         الوا عا وان

وهبا ما  يصل  واأ  مذ أ لة ما  ا للإثلاتما يفام   ي  القا وذ لصاملات قتق    القاض  مال

 .)5(  قيا

                                                           
 .31  ا2005ماااالإ ك  ايةا  ل  رااا  اا ليامصة الي   ا ةأاو  الإثلات ي  الموا  الم  ية و التيااي  .  ق ل عقااهيب  ص ا هماب مام  مامو   هااذا (1)
 .  58ا58 .   يماذ ما  ا المايع ال اقلا    (2)
 .62ا 2008الإ ك  اية مااا ا .  ق  الص ي   ق  الم صب ة يفةا الإثلات أماب القضاء الإ اا ا اليلصة ايول ا  اا الفكا اليامص  (3)
  . 8ا50ا 2008 . مام  اقا  ال ص  ا الإثلات ي  الموا  الم  ية والتياايةا  وذ يلصةا  اا اله ىا الي اواا  (4)
 .53اليلصة الثا يةا م رأا المصاافا مااا  وذ   ةا    الوياا التص  ل      او   ا وذ الإثلاتام  أقو أا( 5)
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أماب القضاءا و ما يكف   أيضا  ي  التصامل ا تقاااثقة و    هبا ال ظاب مذياققاغب مما اللي       

ي  و وظيفت  آلية علا أ    يصل  وا القاض  مااواا الةاوبا   فو  ا تقااا ق ذمذ ثقة و 

لا ت ا أ     ما يق م  الةاوب يقطا ييصتقا هبا  تيق ل القا وذ  وذ التمتع لأ    ية تق  اية

وياو  ق    وب ذ الاكب لالاقيقة الوا صية اغب أ ها     .)1(ال ظاب أ    لا   ق ذ الاقيقة و الوا ع

وأةب المرا،  ل صياذا لكذ لا يمكذ ع امة ال ل ل    ها لاليا  الت  ا  ها القا وذ.تكوذ ظاهاا 

 663ما  ات   ي  الما ا ومذ ميالات  االي اوا  ي  القا وذ الم    قتيق ل  ظاب الإثلات المق  

 ج ييما  ةالف أو  ياو  ما  500.000ولو لب ت   القيمة     م   الت  لا تي   الإثلات لالرهو  

 .)2(ارتمل   ي  مضموذ  ق  ا م 

 

 الفرع الثالث

 نظام الإثبات المختلط 

ق ذ  ظاب الإثلات المق    هبا ال ظاب أا ذ هبأ اي ظمة وأيض ها كو    يمع يصتقا       

لا تة و يي  الإثلات الاا   أذ يالت  تتمثل    وبهما ي تلص يهو يأةب لم اياهما و ا )3(والاا

الااية  مذ التاكب والةيأ والاةتلاف ي  التق  ا مما     ، الثقة ي  المصاملات والإثلات المق   

ما أ ى بلي عل  يمع م اياهما ي  عثلات مةت طا    يت  التق  اية لا ص اب يصل القاض  كالآلة 

ي  تق  ا اي لة الت  لب يا    مي قةتكوذ ل    ية علا أ   مو ف الايا   القاض  يي  يأةبا ث 

و م ا    ية ا تةلا  القااوذ القضاوية لالإضاية ل  يت  الوا صة ي  لها القا وذ  وا مص  ة 

ة ا ي وا القاض  ي  هبا ال ظاب يكوذ و يا ق ذ الإ ياقية وال  قيميا  الإثلات و تاض ا ال  وى 

                                                           
 .23   .ماا  مامو  الر يكاتا المايع ال اقلا (1)
 . 53ا  2052 وذ يلصةا  اا هوم  ل يلا ة وال راا الي اواا  . مام  ا يطا الإثلات ي  الموا  الم  ية والتيااية ي  القا وذ الي اوا ا (2)
 .8 . الاح ل  ذ ال اه ا المايع ال اقلا   (3)
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 يا   ويص ذ اي لة لصضها ي  الإثلاتيهو  .)1(لمص   أ   لا يأةب لالااية المي قة أو التق    الكامل

الإثلات المق    القاض  لك   ي   ف  الو ت  ةفف مذ م اوئ  لتاق ل الا تقاااا ويتلاي  تاكب

الق  ة مت  ا تيا، القاض  أذ يأةب قها أو كالقااوذ القضاوية و قإ ياو    ية تق  ا اي لة 

    ي تييع     اةتلاف الرهو  تغ    رها ا الق ة  المتممةا كما ذ ا ول  أذ  وي  اليمييااها

       .)2(الص الة   ا ا ذل رها ا الكثاا

يي مح ل  لأذ يأما لما  ااأ م ا لا مذ الااية ي  ال وا الإ ياق  ل قاض  هبأ ا ث تتي        

يأيا  ل  ا ل واو  ال  الاقيقة ي  ال  وى لا تكما  او تاا ل اي لة اتةاب عيااءات الاثلات 

ا أو الا تصا ة لرها ا الرهو  عبا و تص  ذ ةق األا تيواقهب  المرا، اذ يأما لاضوا الةاوب

ا عبا ا توي  ايما وكبلي المصا  ةا ييأةب قها عبا ا ت ع ويتاكها عبا لب يقت ع ا تض  ايما عل  بلي

ا أيضا اذ القاض  غ . ومذ مظاهاها ييكوذ  ق  ت  ا ت ا ا لما تاال   ي  مذ  ااوذ  ضاوية

 ا تث اءعاي لة المق مة كايية لتكويذ  ق  ت   عبا كا تالاثلات عل  ي قهب ي  الةاوب  م  ب قإيالة

 الإيالة.لبلي عبا تص ل ايما ق يا، يوها  يمكذ ل  

للإثلات ااا اي لة المتااة قتا    راو  مال الإثلات و ويتمثل التق   ي  هبا ال ظاب          

 . )3(ي ها  يا  وايية كل م هماا وم ع القاض  مذ القضاء لص م ما  ا 

ا   وبهماأةب هبا ال ظاب لمق أ ايا  القاض  ومق أ ااا اي لة وتات قهما مع التةف ف مذ         

ا ث أ ي  ل قاض    ية وا صة ي  تق  ا  يمة ما يصام   ي  مذ اي لة الت  ا  ها القا وذ 

ا يا تقا هبا ال ظاب هو أيضل اي ظمة     لايية م  مة ل قاض  مع الااتفاظ للصم اي لة

                                                           
 .22ا   ال اقلماا  مامو  الر يكاتا المايع   . (1)
  .50ال اقلا   . مام  اقا  ال ص  ا المايع  (2)
 .38.32لا  ق هااذا المايع ال ا  .  ق ل عقااهيب  ص ا هماب مام  مامو  (3)
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الاقيقة  وب ذ ا تاا لما ااتواأ مذ   و ا  لصم ال و  كو    يمع ق ذ ثلات وا تقااا التصامل

  . )1(عل  ا  ماا لما أ ي  ل قاض  مذ ااية ي  التق  ا ويةالوا صية مذ الاقيقة القضا

كما يمكذ ل قاض  ايةب لق ا مص وب مذ الااية لا تكما  اي لة ال ا اة ويقا لما             

 . ا وأيضا لا  يصل   ية الةاوب مي قةا ي واأ يقتاا ق ذ الإ يا  وال     ي  القا وذ 

ال ظاب المةت ط ي  الم اول الي اوية أر  عيلا اا ا ث يكوذ القاض  ااا ي   يصتقا         

ا ث يكوذ ل    وذ التق    ق ل ل مص ذ أث اء الم ا رة لو اول الا  ا، مذ أ   ل ل يق ب ل  التما  

ا لإظهاا الاقيقة وا ي  يمع اي لة واتةاب أ  عيااء مذ عيااءات التاق ل مما  اى ي ها ياو ا 

ولا ي مح ي ها علا  مق  ا لصم التق    آةاا ويكوذ  ل ل  أو أ مثلا رها ا كا ت أو  اي ة أو كتالة 

 .ا تض ل وتت ع ا   الملال ات والظاوفي  الم اول الم  ية ليا  ما  ا للإثلات

لما   يمع ق ذ ثلات التصاملرايصات     أ   أيضل اي ظمة يميصاا ي   وا تقاأ مةت ف الت       

الاقيقة الوا صية مذ الاقيقة القضاوية لما يي  مذ ااية القاض  ي   ا تاا يي  مذ   و ا وب ذ 

  .)2(التق  ا

ي  ا تاا  الاقيقة الوا صية لالاقيقة القضاوية لما أي ح يي  ل قاض  مذ   ظاب اهب هبا ال        

ااية ي  التق  اا و أةبت ل  مصظب الترايصات اللات  ية مثل القا وذ الفا    و القا وذ الماا  و 

م   ييما  تص ل قتويي   638ا وأيضا القا وذ الم    الي اوا  مذ ةلا  الما ا )3(القا وذ ايا   

أو اي ق  أو يق اذ ييما  تص ل لالإثلات لالرهو    االة الما ع الما    663ذ المتممة والما ا اليم 

 تص ل قإيااء  امذ  ا وذ الإيااءات الم  ية والإ ااية ييم 21ال    الكتاق  ل ق  أي ق  والما ا 

  .)4(القاض  ل تاق ل مذ ت قاء  ف  
                                                           

 .58ا  ال اقل  .  ق ل عقااهيب  ص ا المايع ( 1)
 .28  الا ا  أام  ال  هوا ا المايع ال اقلا  .  ق  (2) 
 .22 . ماا  مامو  الر يكاتا المايع ال اقلا    (3)
 .51المايع ال اقلا    . مام  ا يطا  (4)
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يف  الموا  التيااية يكوذ ااا ما لب يق   لما يا، لآةا واةت ف  ظاب الإثلات المةت ط مذ        

ويكوذ الإثلات ي  الموا   امذ  ا ة ي  التصامل  تي ل  ظاا لما  ا ا و   ق   المرا،يق  أ ل  

ي  مو ف  مق  ا ليا  ما  ا مع كث ا مذ الماو ة تيصل القاض  أ ا  عل  التق    لمص   الم  ية

 ايا   و  ق  م ت ما لالقيمة القا و ية لكل و   ة مذ و اول الإثلات ويتصبا   ي  أ ما  الايتها 

هبا    ية يصالة ي  مص  ة ي  الت  لا يا   لها القا وذ ايية لصم الااية ي  تق  ا اي لة ول  

 . )1(وان اات ت   ا الإثلات ل الميا 

 : ة و مذ ال  قيات ا ث يلااظ يي  أمااذ وهمالا  ال ظاب يهوع ياقيات هبا مذ لالاغب       

أذ ا تا  الاقيقة القضاوية مذ الاقيقة الوا صية يي  لا يال عل  ا   يصل للأ لة  وا  يصيةا _ أولا

 idée deاقيقة القضاوية ه  ميا  ااتما  اايح اليلا ت ا  للأ لة يي  اية ظ يةا ولا ت ا  

probabilité ة  ايصةا ولاق  مذ ال ااية الصم ية الاكتفاء لالايج الظ ية ما  امت ولي ت اقيق

 ثلات مقفلا أماب القاض .ااياةا يذ ارتاا  الايج القايصة  يصل لا  الإ

 ظاب  ا و       ي   ظاب آةاا يهو يضع مذ الق و      _ أذ ال ظاب المةت ط  تفاوت ي  ثانيا

ااية ي  ت م  ال ل ل   يلا أو كث اا       ا متفاوت  ةت ف لاةتلاف ال ظب القا و يةا يمذ ال ظب 

ما تق ل مذ هبأ الق و  ات  يرت  التقاا  ما ق ذ الاقيقة القضاوية والاقيقة الوا صية ي ايح اظ 

ي تقا  ولو اقتص ت الاقيقة القضاوية  ذ الاقيقة الوا صية ات   الق و  الص الةا وم ها ما   ي  ي

ات  لا تايح كفة وتر ل  ا وة ا هبأ ال ظب ما وا ذ ق ذ الا تلاايذ ي  كف  الم  اذاالتصامل

 .)2("أةاى 

 

 
                                                           

  .52لمايع ال اقلا  اأام  أقو الوياا  (1)
 .60الا ا  أام  ال  هوا ا المايع ال اقلا    .  ق  (2)
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 الثاني المطلب

 في الدعوى الإداريةالنظام المتبع للإثبات 

ذ المرا، الي اوا  لب أالإ ااية  تضح لالم  ية و   ا وذ الإيااءات  وا   لالايو، عل            

لب يكذ ه اي  ا وذ متكامل  أ  أ   الإ اا  للإثلات أماب القاض   وما  ا ةااةيضع يا  

وأوا ها ضمذ اياكاب  ياكاب الإثلات ي  الموا  الإ ااية  واء مذ ا ث الإيااءات أو الموضو،

الب  أةب ل  القضاء  ال ظاب ولالتال  يإذ ا ا ية كا ت أب ع اايةالقضاوية ليميع اليهات  المرتاكة

كو   يم ح ل قاض  الإ اا  ا     الفال ي  الم ا  ة الإ ااية الإ اا  ي  الإثلات هو ال ظاب الاا

مذ ةلا  ما  ااأ مذ أ لة لت او  يميع اي لة كأال  اب ي   ق  ت  الااية المي قة ي  تكويذ 

 .)1(ال  وى الإ اايةا الت   واف الإثلات ي ها لأ   عثلات  ضاو ميا  

 الفرع الأول

 ومظاهر تكريسهبررات الأخذ بالنظام الحر م 

   ت او  أولا مقااات ايةب لال ظاب الاا وثا يا مظاها تكاي         

 _ مبررات الأخذ بالنظام الحرأولا      

يقيصة ال  وى مذ ق ذ اي لا  الت   يصت القضاء الإ اا  ا ت ا  ال ظاب الاا ه         

لإ  اب  ااا الإ اا  القضاء  الرأذ أذ  ايصها أماب لبويه  الو   ة الت  ةولها القا وذ ا الإ ااية

 ال  وى ا يف  هبأ أو ل مياللة لالتصويم     اا ا مذ الإ ااا    يكوذ هبا القااا مةالفا ل قا وذ 

ياف  لا تلااأوالب   ؤ   غاللا عل  عةفا  الم    ي    واأ   ةتل ي ها التوا ذ ق ذ ياي ها

                                                           
 .66 .  ق  الص ي   ق  الم صب ة يفةا المايع ال اقلا   (1)
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مرك ة   ب  ك  ال  وى الم  ية الت  لا تياح والإ ااا يايا  ويا ي ها  ضص ف ي  ال  وى 

 .)1(التوا ذ 

يكوذ  اوما  الب والفا   وهما الإ ااايم ألة اةتلا  التوا ذ يصو  لياي  الةاومة          

لما تم ي مذ م ت  ات وبيا ات  الإ ااا ياف  و  ي  الم ا  ة لا تلااال  وىا متةويا مذ ة ااا 

و ظاا ل ت ةل الإ ياق  ل قاض  ي  ال  وى الإ ااية لذ ا لتأك   ال الم    ي    واأما يكف  

ق أ  ظاا يةبأ لمماية الياف الضص ف الب  هو الفا ا اأيل  وبلي مذيضع الإ ااا مةتاااا 

 م ى ملاومة اي لة. ا  ية تق  ااية الإثلات الب   ةو  ل  

  ب ويو   ا وذ هو الب  أ ى عل  تق   ال ظاب الاا ي  القضاء الإ اا   وايما الثا         

الفق  قإا اا الب  يالما  ا ى و    ظب  وا   الإثلات ي  ال  وى الإ ااية م تقل للإيااءات الإ ااية

ا  ك  القا وذ الم    الب  ا   يا  الإثلات المققولة أماب القضاء )2(  ا وذ للإيااءات الإ ااية

يالقضاء الإ اا  لب يا   ل  القا وذ الصا         ل الااا وتا    لكل يايل  يمت  القا و ية 

 هبأ اليا  للإثلات لكل م ها  يمة ما  ا.

أذ ال ظاب ايا ح الب  تق اأ القاض  الإ اا  ي  ال  وى الإ ااية      ولالتال   قو        

هو ال ظاب الااا وبلي لص ب ويو  تكاي  ق ذ ياي  الةاومة كوذ الإ ااا ياف  و  ي  التاق ل 

  ا و   ب ويو   ا وذ م تقل   ظب  ظاية الإثلات يالةاومة و الياف الآةا الفا  الضص ف

عل  هيم ة اليالع التاقيق      ل  ظاب الاا و  تق   القاض  الإ اا  ال  وى الإ اايةا كما يص

  .)3(الإ ااية التقاض عيااءات 

                                                           
 لصوب  الا  ذا ام   مايبا ةاواية  وا القاض  الإ اا  ي  الإثلاتا وا ة لاثية مق مة ضمذ الم تق  ال ول  الثامذ: التويهات الا  ثة  (1)

 .  588الي اواا    يامصة الوا  ا ا2058ماا   03/02ل قضاء الإ اا  و واأ ي  عا اء  ولة لقا وذا 

 .66ا  ايع ال اقل الم .  ق  الص ي   ق  الم صب ة يفةا  (2)
 .580ا    ف  المايع لصوب  الا  ذا ام   مايبا  (3)
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مع مق أ ااية القاض  ي  الإثلات لال  لة ل قاض  الإ اا   الا ت ا،مق أ ااية  يترال و          

ذ كا ت ع  ا يةا ي  تكويذ  ق  ت  يذ اي لة ي  الميا  الي او   الي او    ية القاض  وان

لما  ةول  ل   ي  تق    ظاب الإثلات الاا ي  ال  وى الإ ااية الإ اا  ي  هبا الميا  أو ع  يا ا

مذ ت ظيب   ء الإثلات وبياذ اي لة المققولة أمام  واي تها وم ى الا ت ا، قها  وذ    ا علا أذ 

 :  يت  ي  هبا الرأذ تا     ها لصم الق و  الآتية

و اوع الت  يا  ها القا وذ ي  عثلات لصم ال  اوى كالرها ات الا مية الاا اا مذ لال الالت اب_ 

 ي    اوى عثلات الي  يةا أو التق   لما وا  لم ف الة مة أو  يلات الإ اااال  يات المةتاة 

 لا ب ال  ا، او  عثلات امتااذ الصامل     الص  ذ.

 _ التق   لالو اوع الثاقتة قوا ية أاكاب اا ت  وا الر ء المقض  ل . 

ال يوء للصم يا  الإثلات الت  لا تت ا   مع يقيصة ال  وى الإ ااية كاليم ذ _   ب يوا  

 الاا مة الت   ويهها القاض  يا  الةاوب.

  واقو  ال يا، الصامة ياو  التقاض  وضما ات لالملا ئ الالت اب_     القاض  الإ اا  

 تمكذ أااا  يإذ   ي  أذ  ؤ   وي تم  ا ت ا   مذ أ لة كالقاض  الم    والقاض  الي او  

الرأذ مذ م ا رتها ع مالا لمق أ الافة الاضواية للإيااءات القضاوية ومذ ثب يإ   ياظا     

 .)1(ة يا  الإيااءات القضاويمذ ةااج  م تم االقاض  ق اء اكم      مص ومات رةاية 

تصاام  كما لا   ف  ا تما  القاض  الإ اا       ظاب الإثلات الاا ي  ال  وى الإ ااية      

يذ الكتالة تتص ل قويو  ال ل ل  وذ أذ يمت  أثاها عل   بلي مع مق أ كتاقية الإيااءات الإ ااية

أ   يا   لكل اايت  يا  الإثلات الت  يقق ها وأ لة  لهبا ال ظاب ا ت ا  القاض ل ا وتأك   الا ت ا،

 ويقا لظاوف ال  وى المصاوضة   ي .الإثلات الت   اتض ها 

                                                           
 .61.63 .  ق  الص ي   ق  الم صب ة يفةا المايع ال اقلا   (1)



20 
 

ل  وى يات وا صة ي  ميا  الإثلات الاا ي  اويتضح أذ القاض  الإ اا   تمتع ل         

لي  وى   ات      مذ تاق ل الا  اء ولا يا أ ي  بت ا  أ     تكويذ ا ت ا   والتثقت  الإ ااية

يإبا ما ق غ ا  الملا ئ الت  تويل ق ذ الما ات ذ الصامة والفا ية  والصا لة ة ل الا و  الم ا لة

ف  و هاا وببلي يفو  أذ يق الت  ا تقات ي   فو  ال ا    وا ا ل ال وضما ا ل ص   وي    ي 

ال وا الإ ياق  الب    صل  القاض  الإ اا  ي  عثلات ال  وى الإ ااية  وا ياي هاا والب  يكوذ 

 .)1( واهما تالصا ل وا القاض ا وي  ا تات تااي  وا اقت  وتوي ه 

 النظام الحرتكريس _ مظاهر ثانيا      

  بكا ما    : الاامذ ق ذ مظاها تكاي  القاض  الإ اا  ل  ظاب      

 اتةا  ما يراء مذ عيااءات الإثلات واةتياا ااية القاض  الإ اا  لما أ ي ت ل  مذ الاايات -

 .مت  ا ت ع ل  والم تية ل اكبل الإثلات الم ا لة وو ا

ا ولا  يو  ل ةاوب ص  ة مذ ت قاء  ف  اثلات وا صة م قيوا  أو   ب يوا ااية يال القاض   -

ايلاا القاض      ا تصما    ية الاثلات     ا تلااها ا ها يوا ية لال  لة ل ا و  ي  لا ي تييع 

 .اليصذ ييما ايم القاض  القياب ل  مذ عيااءات ال  وى الإ اايةالةاوب 

 وذ بكا  ل ييما يقت ع  والاةتياا ق  هماتق  ا اي لة وموا  تها الااية اا  القاض  الإ  يم ي -

 اليصذ ض ها.الةاوب  ال ق  الب   يص  عل  تاييح  ل ل     آةاا ويم ع    

و ايض ا يذ ألي   الةاوب  لالا تيالةوبلي يم ي القاض  ال الص و   ذ عيااءات الإثلات  -

 القا وذ لب يا   اي لة المققولة أماب القضاء الإ اا .

                                                           
  .63ا    .  ق  الص ي   ق  الم صب ة يفةا المايع ال اقل(1)
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 وتتلاءب مععل ها  والت  ييموذلمققولة أمام  ايا  الاثلات  ااية القاض  الإ اا  ي  اةتياا -

  يا  الإثلات أمام  لتاق ل  ا كما لا يمك   تق  ا م ى ا تما أ  ال  وى المصاوضة   ي 

  .)1(الكامل كأال  اب ا ت ا  

 الثاني الفرع

 في الإثبات والقاضي الإداري التمييز بين القاضي المدني  

_ ايال ي   وا القاض  هو تيق ل القوا  ذ والفال ي  الم ا  ة المصاوضة أمام ا وهو      

لا ا تقا م كاا ل ص الةا لبلي ا ب المرا،  م  ب  ا و ا لالفال ي  القضايا الوا صة ي  اةتااا  وان

ل م ا  ةا  ل قاض  الصا   اي  و  الب  ي  ك  لفم الم ا  ة عبا لب  ي  ي  القوا   القا و ية الا

و    بلي لا يص  القضاء ما اا ا ميا ل قا وذ ل واأ المتص ل  قتيق ل ال او  الترايصية 

وتف  اها وان الة غموضها وان الة التصاام الماتمل ق  هاا ولا  تص ى القاض  هبا الاما ليال عل  

وذ الإ اا  مذ ا  ة ل  وا    ا و ية ةااج  او  الترايعا علا أذ اليقيصة الةااة لقوا   القا 

ا ث   ب تق     وظاوف  رأت  أ ى عل  أذ  تياو  القضاء الإ اا   وا القاض  الصا   ل تمار  

مع متي لات الاياا الإ ااية ييصم  عل  ة ل ملا ئ وأاكاب القا وذ الإ اا ا ييالح القضاء ما ا 

لب  ي   ي  الملا ئ  ا م  ل قا وذ الإ اا  قل مذ أهب ماا اها الا ميةا يالقاض  الإ اا  عبا

القا و ية  اا   يقل     ال  ا، المصاوم   ي   تول  ق ف  ا راء  وا   لا مة لبلي  وذ أذ 

 يكوذ  مق  ا لقوا   القا وذ الم   .

والقوا    الةااو  ا ثتةت ف ال  وى الإ ااية  ذ ال  وى الم  ية مذ ومذ هبا الم ي ل      

ا القاض  الم    وا و القاض  الإ اا   وا لالضاواا ويو  اةتلاف ق ذ ما  ؤك   للإثلات الصامة

                                                           
 .585.580لصوب  الا  ذا م   مايبا المايع ال اقلا    (1)
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 الم   القاض   وا و القاض  الإ اا   وا ق ذ ترال   لا يم ع هبا الاةتلاف مذ ويو كما 

 .ااية الاثلات وهو مق أمق أ موا  لقتكاي هما 
 

 في الاثبات المدنيالقاضي دور بين دور القاضي الإداري و  الاختلاف أولا_        

ويو  اةتلاف ق ذ  وا القاض  الإ اا  و وا القاض  الم    ي  م ألة   اى يقهاء القا وذ        

مذ ةااو  مص  ة تم  ها  ذ ال  وى الصا ية ي  ل  ال  وى الإ ااية  تت بلما  ا بليالإثلات

 :ما    القوا   الصامة للإثلات ويتمثل هبا الاةتلاف يي

ا يالإ ااا تصتقا لتاق ل التكايؤ ق ذ الةاوبي ص   اوما القاض  الا اا  ي  ال  وى الإ ااية _ 

ق  ما الفا   والم ت  اتيا تها للأواا  لاتمتصها لامتيا ات ال  ية الصامة لياف  و  ي  ال  وى 

 ييه تا يصتقا ياف ضص ف لايتقااأ لصم أ لة الاثلات المتمث ة ي  الاواا  الا ااية والم ت  ا

ي  ت ظيب م ألة   ء يصتقا  واا ع ياقيا القاض  الا اا  ي  تاق ل التوا ذ ق ذ أيااف ال  وى 

الب   لما ي هل     الفا  اثلات   واأا      ك   وا القاض  الم   اثلات ال  وى الإ ااية 

لا تلااهما ياياذ متوا  اذ كل واا  م هما  الا يا  الةاوب     وا و    ال    يقتاا  واأ  

 واأ   ق  قتق  اأ ما تب تق يم   متم ي ليا  الاثلات الم ا لة الما  ا  ا و اا يالقاض  الم   

مذ أ لة مذ ياف الةاوب المققولة  ا و ا وماا لة م ى ااة الإيااءات الت  تب اتلا ها يقط 

  .)1(لإ امة اي لة

ل  ل ال  وى  واييهب وي لاتهبي  ال  وى الم  ية عل  تقايا أ والهب ي ص  الةاوب ا ث       

    ايتها  الةاوبا يهب م  موذ   ي   يصتم  اا  يا   ي  ال  وى المصاوضة يالقاض  الم   

لا كاذ الاكب لاالح الةاب الب    ب ال ل ل    لمقاا لبلي.قتثم ذ أ لتهب أمام  وان

                                                           
 .582.585م   مايبا المايع ال اقلا   لصوب  الا  ذا ( 1)
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اي لة ا ا ث  ام  الةاوب الاثلات     ايا أ ق ذ المت ا   ذالم    ي  يقتاا  وا القاض  _ 

القا وذ يا   ل ةاوب  وا   ما    و  ا  وان  ا   لااة الت  يق مو ها لإثلات ا  اءاتهب أمام 

ا يالقاض  ل و اوع والتاايات الت  ي ت  وذ عل ها لا  اءاتهب الإثلات وي ظب ام هب لص ء الإثلات

ب مذ لت    مها الةاو ا لة مذ اي ا ت ا  ويا ا اكم      أ ا  الم      ت ب لمق أ الايا  

يلا يال ل  أذ  ق   ا لا    يمة هبأ اي لة يلقا ل قا وذ  ةلا  الي لات وال يو، الت    موها

الةاو   لمص   لي  ل   وا ع ياق  ي  تويي  الإثلات و         ل ل ي تم أ ق ف  ا اكم  

ا كما يكوذ م  ما قت ق   اكم ا مذ ةلا  قياذ يي   ام و اوع )1(ي  ا تكما    ااا ع  ا  

 . )2(ال  وى واي لة الت  ا ت   عل ها لفال ي  ال  ا،

ي     ية ولي ت ل    ي  ال  وى أ   لا يق ب  ليلا ويقا  لال وا ال  ق  ل قاض  الم         

 واأ     تق  ا ما  وان ما يقتاااي لةا ولا ياكب لص م  الرةا   ا تكما تويي  الةاوب أو 

أ   ل ل ي ت   علي  القاض  ي   ضاو  لمص   أ    يق م  ل  الةاوب مذ اي لة الت  ا  ها القا وذ 

كما توضح  لاق  وأذ يكوذ مق ما مذ أا  الةاوبا ولا ق  أذ يكوذ الةاب الآةا       ب ل 

لب يصام     الةاوب لم ا رت  أو يأةب وبهبا لا يأةب القاض  ق ل ل  امذ   ع ب ع 20الما ا 

 ق ل ل لب   ا ش ي  ال  وى المصاوضة ات  ولوكاذ هبا ال ل ل    تمت م ا رت  ي   ضية  القةا

و لهبا كاذ م يقيا م ع القاض  مذ الاكب لص م  الرةا  ي   لو أي   بلي لكاذ مذ الياو  

رة هبا ال ل لا وهب ما  ؤ   عل  أذ      القاض  م  لة الةاوبا ي  مذ الةاوب م ا أيضا 

ا يهو  اض  ق ذ الةاوب لي  راه ا )3(اما و اكما ي   ف  الو ت وهبا ما لا  يو ةييكوذ 

                                                           
 .23. 26ا 5886 ا يم ل الرا او ا الإثلات ي  الموا  الم  يةا  وذ يلصةا  اا ال هضة الصابيةا مااا (1)
  .52 . مام  ا يطا المايع ال اقلا   (2)
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للصضهب أو     أا هبا يإبا تق ذ ل  أذ مص ومات   وف تؤثا ي  اكم  وا ترصا الااج مذ  ظا 

 .  )1(هاال  وى وي    ي  أذ  ت ا   ذ  ظا 

ي ص  ياه ا ا يهو     ةلاف القاض  الإ اا  الب  ل    ية وا صة ي  هبا الميا        

  مت  واي لة الت مذ غ ا الو اول  تكمل اي لة يل  أذ كما لاث  ذ الاقيقة مذ ت قاء  ف   ل 

 .علي  مذ ياف الةاوب

_ كما أ   لا يفا  القا وذ الإ اا  ق ذ الو اوع الما ية والتاايات القا و ية ي  ميا  الإثلاتا 

ا ث  يو  عثلات كلامها لكاية اليا  المققولة أماب القضاء الإ اا ا  ك  القا وذ الم    الب  

ية يا  الإثلات يرتا  الكتالة لإثلات التاايات القا و ية ي  ا ذ  ي   عثلات اي ما  الما ية لكا

 .)2(ا ث  تصبا عثلاتها لالكتالة

  في الاثبات المدنيالتشابه بين دور القاضي الإداري ودور القاضي  ثانيا_      

مذ لا يم ع و وا القاض  الم    ي  الإثلات اغب ويو  اةتلاف ق ذ  وا القاض  الإ اا         

الم    ل واو  عل  الاقيقة لالاغب مذ مق أ مذ ا ث تمك ذ القاض  ق  هما و تقاا  ويو  ترال  

ض  و ال وا الإ ياق  ل ةاوب ي  الإثلات لا يص   أذ القاض  الم     تةب مو فا   قيا ي  ايا  القا

 وا ع ياق  ي  ت   ا ال  وى و ي  عيااءات الإثلاتا ال  ا، المصاوم   ي  ولا  تصاام مع م ا  

ما  ااأ  والإ ااية  ي  أذ القاض  الم    ل  ال اتةب م  يةلالايو، عل   ا وذ الإيااءات ال وبلي

 ويتمثل هبا التقاا  ي : .)3(لال  لة ل قاض  الإ اا   مذ عيااءات الإثلات كما هو الاا  م ا لا

ت قاء  ف   كما هو الاا  مع القاض   ويمصها مذي  ا تكما  اي لة الم    _   ية القاض  

ي  اياوا  الت   ي   ي ها القا وذ الإثلات الإثلات لرها ا الرهو  ي  ا ث ل  أذ يأما الإ اا ا 

                                                           
  .52ا المايع ال اقلا     . مام  ا يط (1)
 .63ا   ا المايع ال اقل  .  ق  لص ي   ق  الم صب ة يفة (2)
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ا كما ل  أذ ي ت    ل رها ا       ع ب ع 510ا   الما ا      هبا ال او ل واو  عل  الاقيقة

ل مصا  ة مذ ت قاء  ف   أو مذ  الا تقا ل  أذ يقاا و مذ  اى ل وما ل ما، رها ت  عظهااا ل اقيقةا 

مذ   ع ب عا  523يلقا ل ما ا ا وتص  ذ ةق ا مذ   ع ب ع 533يلقا ل ما ا  ي   أا  الةاوب

مذ   ع ب عا  88 يلقا ل ما ا لا تيواقهبمام  أول  أذ يأما الةاوب أو أا هب لالاضوا رةايا 

أذ يأما مذ ت قاء  ف   أو ق اء     ي   الةاوب لأ  عيااء مذ  21كما ل  ب  ف القا وذ الما ا 

ا كما   ب ج 630ا   الما ا  القااوذ القضاوية  ت لا وا ل ات  ي مح قها القا وذ عيااءات التاق

ذ  وي  اليم ذ المتممة مذ ت قاء  ف  ا ل ق   أمذ القا وذ الم     638أ    يو  ل  يلقا ل ما ا 

    اكم  ي  موضو، ال  وى أو  يمة ما ياكب ل ا و  يت  ي  أذ يأما ي  الي  ة لاضوا 

رةايا لتق يب توضياات  ااها ضاواية ال ال  ا، وأذ يأما رفهيا قإاضاا أية وثيقة الةاوب 

 .   )1(مذ  ا وذ الإيااءات الم  ية والإ ااية 22ل ف  الغام مث ما  ات   ي  الما ا 

" وكا ت الماكمة الص يا    أك ت       يت  ت ي ي      مذ  ااااتها م ها  ااا لماكمة الص يا 

الب  أك        ية  22010الاا ا  ذ الغاية الايتما ية م ف ا ب  03/50/5882قتاايخ 

القاض  الم    ي  أذ يأما لالاضوا الرةا  للأيااف لالاغب مذ ويو  أ لة ي  أواا  

 55833الاا ا  ذ الغاية الم  ية ي  الم ف ا ب  23/05/5822ال  وىا والقااا المؤاخ ي  

 .  )2(ة لالةقااء عبا وي  أ لة كايية ي  ال  وى"الب  م ا  أيضا   ية   ب الا تصا 

قا  وا ع ياق  ل قاض  الم    يالترايصات الا  ثة أ يت  _   ية القاض  ي  تق  ا اي لة يصت

ي  تق  اأ لرها ا راه  مثلا ميا لت    ية مي قة ي  تق  ا ال ل ل المق ب ي  ال  وى ولا  يو  

 .)3(تق  ا أ وا  الرهو  وا تةلا  القااوذ أو ايةب قتقايا ةق ا ي لا  مص  ةو 
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_   ية القاض  ي  ت  ا الةاومة وبلي مذ ةلا  ال التقاض  ي  ري  ال  وىا يلقا لما 

مذ   ع ب عا و  يت  ي  أذ يأما ولو مذ ت قاء  ف   أا  الةاوب قإ ةا   253     ي  الما ا 

 205الةاومة مف   لا ذ   ا الص الة أو لإظهاا الاقيقةا يلقا ل ما ا  مذ  اى أذ ع ةال  ي 

مذ  ف  القا وذا و  يت  ي  م ع تويي  اليم ذ الاا مة عبا كاذ الةاب متص فا ي  بلي يلقا 

  .)2(ا ول  أذ يااح ركل ال  وى ب ت قاء  ف  )1(مذ القا وذ الم    636ل   الما ا 

لالاغب مذ ال وا ال  ق  الب  يقوب ل  القاض  الم    علا أ    وي   ي  اية ا  قو  أ  و       

ا تكما  اي لة   ية كالقاض  الإ اا   يرل ع ياق  تيصل  واأ ي  لصم اياياذ  وا  ا تث اءات

 .وت   ا الةاومة مذ ت قاء  ف  و تق  اها 
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 الثانيالمبحث 

 ودور القاضي في تنظيمه في الدعوى الإدارية عبء الإثبات

لالايو، عل  مق أ ايا  القاض  يإ    وي    ي  أذ يمت ع  ذ القضاء لص م  الرةا  و ذ       

تايح اا ى كفتي      ايةاى لقوا ما  صل القضاء م  اذ    يو، ليمع اي لة ق ف  ا يهو  يالت

  قي  ي ها أا  الةام ذ مذ أ لة  ا و ية. وويقا لمق أ أذ ايال قااءا البمة و    مذ      

ال  وى الإ ااية      ةلاف الظاها يإذ  ي ويذ الم     ا  او اةلاف الظاها اثلات ااة 

ذ كاذ قإثلات ااة   واأا والي  ا لالبكا أذ    الالت اب  ي   ء الإثلات ي  ال  اوى الإ ااية وان

ايال علقاءأ      اتل الم   ا علا أ     تقل ق ذ ياي ها عل  أذ ي تقا ل  المياف     ياف 

ا و ظاا يذ التوا ذ مفتق  يصي   ذ اثلات  ك  الا  اءا الاما الب   ؤ   عل  ة اا   ال  وى 

   ها غاللا ياف  و  ياو  م ت  ات لو  يف ها الإ ااا الم    اق ذ ياي  ال  وى الإ ااية

لا ب ال  ا، لاالح الم    الفا ا الب  يقف أماب ما تاو أ الإ ااا مذ وضصت ق ذ     القاض  

 م ت  ات لذ تق مها يوا ية ميا ا مذ و   ة عثلات اق  الب     

 .)1(يكوذ مؤك ا

يه ا  قا   وا القاض  ي  ت ظيب   ء الإثلات ي  ال  وى الإ اايةا لا ث يكوذ قو ص         

عل اب الإ ااا قه ف تةف ف هبا الص ء  ذ كاهل الم   ا ومذ ةلا  بلي   م ا هبا اللاث ع  

أو ا وت ةل القاض  ي    ء الإثلات  الإ ااية كمي  ال  وى  الاثلات ي مي ق ذ   ء 

 .كمي   ثا  
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 لب الأولالمط

 عبء الإثبات في الدعوى الإدارية 

ايما الب  يمكذ قوا يت  عذ عيااءات الإثلات ي  الموا  الإ ااية لها يالع عل ام ا          

التةف ف مذ اي لاء الت  يمكذ أذ  تام ها الةاوبا وي ته   وا أيااف ال  وى     تا    

 .)1(لفال ي  الم ا  ةاي   وا القاض  الإ اا  ي  م اول ال  ا، ق  هما  وذ الت ةل 

 و  ء الإثلات  تمثل ي  تا    أ  مذ الياي ذ يقع   ي    ء عثلات الوا صة القا و ية       

موضو، الم ا  ةا وهبا التا    ل  أهمية كق اا مذ ال ااية الص ميةا بلي أذ مذ يقع   ي    ء 

الإثلاتا يك ف قإثلات الوا صة المت ا ،    هاا وببلي يكوذ ماك أ أكثا اصولة ي  ال  وىا ي  

با الو ت الب  يكوذ يي  الياف الآةا ي  مو ف أيضلا وهبا ما  ؤك  المص   الب  يي ل     ه

   .)2(الإثلاتالتك  فا وهو   ء 

يالقاض  ي  هبا الوضع   ص   واا ع ياقياا ييكوذ قو ص  عل اب الإ ااا قه ف تةف ف   ء       

مذ أواا  وم ت  اتا يإبا  ك ت   تقل لمويقها الإثلات  ذ كاهل الم    تق يب ما تات   ها 

  ء الإثلات عل  يا   الإ اااا وهبا يلقا لما  ات   ي  التيقيقات القا و ية ي   ا وذ 

 .833ا838ا815: )3(الإيااءات الم  ية والإ ااية ي  الموا 

                                                           
ال يا يةا  ماية  ايموا الإثلات ي  الم ا  ات الإ ااية والصوامل المؤثاا يي ا مبكاا ل  ل رها ا الما تا ي  القا وذ الصابا ك ية الاقو  وال وب  (1)

 .20ا   2053/2051مام  ةيضاا ل كااا  يامصة
 ية الاقو  وه لة ق لا  ا الإثلات ي  الموا  الإ ااية ي   ا وذ الإيااءات الم  ية والإ اايةا مبكاا ل  ل رها ا الماي ت ا ي  القا وذ الصابا ك (2)

 .12ا   2050والص وب ال يا يةا يامصة أقو لكا ق قا  ا ت م اذا 
ا 25 لم  ية و الإ اايةا ج.اا الص  ييفا  المتضمذ  ا وذ الإيااءات ا 21المؤاخ ي :  08/08مذ القا وذ ا ب  815ا 838ا 833الموا :  (3)

 .2008  ة أقايل  26الاا اا قتاايخ 



29 
 

الت  تتص ل  لكل الوثاولق  ما الا تث اء       ية القاض  ي  ميا  الإثلات  ي أ ال  لة      

مذ  ا وذ  605/02لال يا، الوي   أو ال ا المه   اليق  وهبا ما أراات علي  الما ا 

   .  )1(الصقولات

 الفرع الأول

 قاعدة البينة على من ادعى 

      ء الإثلات يقع " :كمق أ  اب ي  الإيااءات الم  ية  ء الإثلات  ايال ي          

وه   ا  ا مقااا ي  يميع الرااوع لمثقتة ل  واأا لا ث    ب الم    قتق يب الق  ة ا "الم   

  بالو  ي أ لالظاها الب   ؤ   ي  أذ  تم ي  وتف  ا هبأ القا  ا ما أ عل  أذ الم    االمتاضاا

وبلي عل  أذ  ثقت ةلايهاا ولو لا بلي لتصاضت الوضصيات المكت لة عل  ةيا ا يصتقا    ا لاق 

اليمأ   ةا ولو لاها أيضا يالات الاقو  الت  تؤ  ها الظواها  ا ص اب اا وته     ؤ   عل  كق

ي  ةيا لميا  أذ الم      ي   ي   ف   ي  وضع ي تا ل مص  أذ  قاا مقاومت  تياأ ي لات 

ولكذ الوا ع أذ ايما لي  مذ ال هولة كما  ق و يو  وه ةا ويتص ذ     القاض  ل ى  الم   .

ةااب أذ  تصاف     الم   ا ويا   مو ف ا ثب ي أ   ذ الم      ي  ويتااى وضص ت   كل

 .)2(ال  ا، ليإبا تق ذ ل  بلي وتفهم  يق  وي  اليايل عل  ا

لب تضع أاكاب مص  ة ييما  ة  م ألة ي  مةت ف الترايصات ا و ية أذ ال او  القعلا         

ا وبلي اايع عل  يقيصة لب تا   يا ا مص  ة للإثلاتا ما ك  ء الإثلات ي  ال  وى الإ ااية

لص ب ويو  ا  ظاا   ء و ظاية للإثلات ا ص ابالت   تق ذ مذ ةلالها ال  وى هبأ وةاواية 

  تالو  ااا ي ي  ي  أغ   اياياذ أذ الإ ااا ه  الم       هتوا ذ ق ذ ياي  ال  وى الإ ااية
                                                           

 ا5833يواذ   ة  08المؤاخ ي   513_33المتمب للأما ا ب  ا2053يواذ  58 المؤاخ ي  53/02 مذ القا وذ ا ب 605/02ت   الما ا ( 1)
ومع بلي يلا يصا   ايرةا  المق  وذ أ لاأا )اييلاءا الياااوذ ...( اغب »... . أذ: 2053ل  ة  62ا ج.اا الص   والمتضمذ  ا وذ الصقولات

 ...«ه تهب   ب علت امهب لالإللاغ  ذ االات الإيهام الت  تال عل   م هب لم ا لة مماا ة م

 .18لكوش يا ا المايع ال اقلا    (2)
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الت  تصتقا ما ا  الم ت  اتالب  ياو        ا كاي  مذ  تصتقا ق واها ياف  و  ي  الم ا  ة

با ا  )1(ا لا ث لو وضصت ق ذ     القاض  لا ب ال  ا، لاالاها  ء الإثلات مذالمص ومات  وان

ثلات يقع     الم    ويقا أذ الإ أ  الق  ة     مذ ا   ا  ة الإ ااية  ا  ا  يلق ا     الم

لص ب لم اواا أو التكايؤ ق ذ  بلي  ي  الم     ذ عثلات اق ل قوا   الصامة ي  الإثلات يمص   

  .اييااف

 اوا اي أغ   ي  الفا  الصا    اتل     مرقت و  لقوت  يقع الإثلات   ء ولالتال  يإذ         

 لقاي ة الإ اايةا يتيقيقاغاللا ما ياتل ماك  الم    ي  ال  وى كو    ثقيلا   ي ااملا  يركلمما 

  اي ة (الصك   ثقت ات   اوما الإ ااية اي ما  قها تتاف الت  والص الة الرا ية والااة ال لامة

 ولكاية بلي  ثقت أذ الإ ااية اي ما  و  الة وااة الرا ية لص ب وي يع      مذ و   ) ل يية

هو ويو  ي  الفق      الاغب مذ بلي  حعلا أذ الااي .الإ ااية ال  وى  ي  الإثلات وو اول يا  

ذ كاذ  ق  الإثلات  ي  ت ظيم  او  ةضو   ل قوا   الصامةا أو أذ ل  ه اي اةتلاف وان

 ةاواية تتياو  القوا   الصامة ا   ظاوف ال  وى.

يص ء الإثلات يقع      اتل كل مذ  تم ي قوا صة  ا و يةا أو تااف  ا و    اا ا          

ا تصتقا هبأ القا  ا مق أ  ابا لوضصية ثاقتة م ا ضةلظاها الاا  أو مةالفة  اا اث آثاا  ا و ية

 .)2(ترمل الو اوع والتاايات الإ ياقية كما ترمل اثقت االات ال ف 

 علا أذ القاض  الإ اا     كا  واغب   ب ويو  توا ذ ق ذ ياي  الةاومة الإ ااية       

أ  أذ   ء  "الق  ة     مذ ا   " لمصمو  قها أماب المااكب الصا ية ألا وه االقا  ا الصامة 

هبأ القا  ا ي    ية الملا اا الت  يم كها الم   ا ق ايةب وتقاياا الإثلات يقع      اتل الم   

                                                           
يامصة   ق ا مو   مام   اق ا الإثلات القا و   أماب القضاء الإ اا ا مبكاا ل  ل رها ا الماي ت ا ي  القا وذ الصابا ك ية ال اا ات الص ياا (1)

 .36ا  2052ال ياح الوي ية ي   اق  ا ي  ي ذا 
  .30 لكوش يا ا المايع ال اقلا  (2)
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يال  وى تكوذ  ت ية ل را  الم   ا يالم      ي   ي   ف   أماب القاض  لفصل الم   ا يمذ 

ا  او   ي    ي  الإتياذ لالإثلاتا يال  وى  يق ب ع  ا ا أماب القضاء والب   و  الا تيالة ل  ي 

ه  الملا اا لي   تص  ل الاالة أو الوضصية المويو ا  قل ايصهاا يا  اءات الم     ي  ألا 

وتيقيقا لبلي  امت الماكمة الإ ااية الص يا ي   . )1(.تيا ى مذ ياف القضاء علا عبا ا ات    

   أذ ايال ي  لإثلات يقع      ماا لأ  : ومذ ا ث أذ  ضاا هبأ الماكمة    ا تقاوا 

اتل الم   ا ومذ تب وي     هب   ب الةاوج     هبأ القا  ا الت  ت ا      يميع ال  اوى  

  .تل الم   االإثلات يقع      ويةا كما  ض  مي   ال ولة الفا    لأذ   ء القضا

لا تلاا يايال أذ   ء الإثلات يقع ي  غال  اياياذ     الفا  كما بكا ا  القاا          

أ ا   ي  ال  وى الإ ااية لافتها   ية  امة تتمتع لامتيا ات و  يات تفو  الإ ااا ياف 

ا يالقضاء الإ اا  ق ذ ياي  ال  وى ا ما   تج       ب الم اواا فا لعمكا يات الم    الب  هو ا

علا أ   لا يمكذ ايةب قهبا ايال    ا ما تقا أذ ايال ي    ء الإثلات أذ يقع      اتل ال

ا ال  وى الإ اايةالم تية ي   وايواا      عيلا  ا يذ الإ ااا تكوذ تم ي  اوما لكاية الوثاول

يمذ الملا ئ الت  ي تقا    ها الميا   االم ا  ةا ث يكوذ لها ايثا الكق ا ي  الفال ي  

  )2(.والم تية لها اوالم ت  ات المتص قة قها اهو الت اب الإ ااا قتق يب ايواا  االإ اا  

 

 

 

 

 

                                                           
 .38.38لا  ذ قذ ر خ آث م وياا المايع ال اقلا    (1)
 .16وه لة ق لا  ا المايع ال اقلا   (2)
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 الثاني الفرع

 قاعدة توزيع عبء الإثبات على طرفي الخصومة 

ا ي  هبا الةاو  القا  ا ي  تو يع   ء الإثلات ه  أ       الم    والم      ي      

  .  )1(ال  وى وان ما هو مذ      ةلاف الوضع الثاقت أالا أو  اضا أو ظاهاالي  اتما مذ ايع 

يه اي مذ  اى فق  لمق أ علقاء   ء الإثلات      اتل الم   ا لالاغب مذ تأ    غالقية ال       

ا مذ الإثلات ق ااأا لا ث يا   القاض  تامل كل ياف متو يع هبا الص ء ق ذ ياي  ال  وى 

لمفا أا وتقاياأ أذ تيق ل القا  ا الصامة للإثلات ي  ال  اوى الإ ااية مذ لتصبا علقاو      ياف 

ا ا ث ترغل الإ ااا ةلا  مكا ة الم    الب  هو الفا  الضص ف يياص    ي  عثلات ما    ي 

با كاذ تيق ل القا  ا لالم ،   ي  لافة  امة الماك  الةا  الم  ية الةااة لص ء الإثلات ا وان

وو و       الم    مي وا أماب القضاء الإ اا ا يلا ق  أذ  ةت ف ايما ي   ميا  ت ظيب   ء 

الإثلات ي  القا وذ الإ اا   ذ القا وذ الةا  الب  يكوذ يي  ايياا  متوا   ذ ي  مق اا الااو  

  . )2(    أ لة الإثلات

يقط ي  ال  وى الإ ااية  يمذ غ ا ممكذ تامل   ء الإثلات     أا  ياي  الةاومة         

 ي  الإثلاتالإيااءات  ا ي   هو مذ ي  اب القاض  قتو يص  ا   ظاوف ال  وى يقو وان ما 

ق ذ علقاء   ء الإثلات القا وذ والإثلات  وتو يع الص ء لاالح الم    أو الم      ي  كما يم  

 مع ويو  ت ةل القاض ا أما تو يع  تب قتيق ل القا  ا الصامةي وتو يص  لاالح الإ ااا ا)3(الفص  

ق ق        اتل الإ ااا أو   تب لمصاية المرا، أو القاض  الإ اا     ء الإثلات      اتل الفا 

                                                           
 .66 . مام  اقا  ال ص  ا المايع ال اقلا   (1)
 .22 .  ق  الص ي   ق  الم صب ة يفةا المايع ال اقلا    (2)
الب   تص ذ   ي  اقت اء تق يب الإثلات     ااة الو اوع الت      ها لا تلاا هو الب  لا ا يقا  لالص ء القا و   الالت اب الوا ع      اتل الياف  (3)

 الإ اا .قايع ال  ا،ا أما الص ء الفص   يقا  ل  الص ء الب   تام   الياف الب  توايه  مذ ال ااية الوا صية الاصولات الكق اا لإ  ا، القاض  



33 
 

  ق قل الص ء الفص    ذ يايل القااوذا مع يصل الص ء القا و   الوا ع      اتل الفا  الاكتفاء

    . )1( وذ أ  مضموذ 

لا تكوذ ي وى مذ  ما     ذ مصاالصقو    تامل يتامل الم    الص ء الفص  ا كما و         

لصما وتكوذ الفاو ا مذ التفا ة ق  هما     ا فاالهما ومذ ثب وا  مايهما مع التم    ق  هما 

مذ لالص ء الفص   ما  ؤ   عل  التةف ف  ق  ما يك ف الم      ي   تامل الم    الص ء القا و  

 .)2(  ء الإثلات الم ا       اتل الم   

أماب الإ ااا الياف القو   يكوذ ي  ماك  غ ا متوا ذ  ا ث أذ الم    ي    وى الإلغاء       

 ا وييصل    الم فات والم ت  ات مما ي ا  ها ي  الإثلات القيص  ل اقيقةالب  ياو   اوما 

 .الم    يصتم   وى     القااوذ

با كاذ   ء الإثلات  تص ل قو اوع  ا و ية  واء كا ت تاايات  ا و ية أو أ ما  ما ية        ا وان

 يإ   يرتا  ي  ت ي الو اوع  اوما أذ تكوذ متص قة لال  وى وم تية ي ها ومذ الياو   قولها.

لا كاذ ويرتا  لت ي الو اوع أذ تكوذ ما  ا ي تو  ي  بلي أذ تكوذ         ع ياقية أو   قية وان

مذ يا   الياي ذ أ  لا يقاها مذ ياتج قها   ي ا عثلاتها متصبااا كما يرتا  أذ تكوذ مال   ا، 

 والب  عبا   ب قها غ ت ثاقتة ولا مال لإثلاتها.

أذ يصتم   ل الظذ  ي  ال  اوى المصاوضة أمام  يلا  يو  ل قاض  الإ اا  اا  يا         

تلصا لا ت ا   لاقيقة الو اوع المت ا ،    ها  وذ أذ يرتا  ل  ق وغ  اية اليق ذ وان ما  والااتما ا

الااتما  الاايحا لاواا  تاقل الا ت ا، الكاي ا  ا يهو و ط ق ذ اليق ذ الثاقتالثاقت المي ل

 ولي ت مي قة. يالما أذ الاقيقة القضاوية   قية

   

                                                           
 .81وه لة ق لا  ا المايع ال اقلا    (1)
 .18وه لة ق لا  ا  ف  المايعا   (2)
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 الثانيالمطلب 

 في مسألة عبء الأثباتالإداري تدخل القاضي 

ي   المت ا  اذ الياياذوتاق ل الص الة ق ذ الاقيقة  لاكترافي ص  القاض  الإ اا   اوما        

 ا ا ت ااا وظيفة القاض  الإ اا  ي اوالفا  الممثلاذ ي  الإ اااو أماب القضاء الإ اا  الةاومة 

والو اوع الإ ااية ا يرتا  يي  الص ب الكاي  ل قا وذ مم اقتيق ل القا وذ     ال  ا، المصاوم أمام 

لضماذ ا ذ   ا المت ا ،    ها مذ ةلا  الا تصا ة لمةت ف و اول الإثلات الت  تصام   ي  

 )1(الةاومة

 الفرع الأول

 القاضي القاعدة العامة لعبء الإثباتتطبيق 

 وا القاض  الإ اا  ي  ميا  عثلات ال  وى الإ ااية     تويي  الإيااءات يقتاا        

القا وذ الب  ي و  اوالط  أ  يا اوتي  ا مهمة الياي ذ والم ا  ا ي  التوال ل اقيقة تاقيقا لمق 

 .القا وذ الصاب

الم ا  ة م ي ع مالا لمق أ أذ   الصا   لا  تامل لص ء الإثلات لقاضورأ   ي  بلي كرأذ ا     

 .)2(ةالفة بلي ليقيصة الوظيفة القضاوية الت  يضي ع قهاميياايها أااا  الما اة ي ها ل

ع ياقيا ولب يص  مق  ا كما كاذ ي  ال اقلا  ي  ظل القوا  ذ الا  ثة ل   واا وأالح القاض      

أ ي ت ل  وبلي قإ ةا  ما  ااأ م ا لا ي  ال  وى عبا اأى بلي       مذ ةلا  الالاايات الت

ييما  تص ل لال  ا ي  عيااءات ال  وى و  ب تاي ايما مق يا  ا وان ياو  ااية الااكةتاق ل الص الة

 .    ملا اا الةاوب يقط

                                                           
 .322ا  2008 . مام  ول   الصلا  ا القضاء الإ اا ا الي ء الثا  ا اليلصة ايول ا الواا  ل  را والتو يعا ايا ذا  (1)
 .328 ف  المايعا    (2)
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ولا تيا ة القاض  الإ اا  مذ ةلا    يات  وت ةلات  الإ ياقيةا قإمكا   أذ   قل   ء       

الإثلات ق ذ ياي  ال  وى الإ اايةا وما  ي  ماا ات  ي   وا   الإثلات ي  ال  وى الإ ااية هو 

 .)1(تا    الياف الب  ي تامل   ء الإثلات

الفا  "ا وهو   ء اص  لا تلاا الإ ااا  يايال و و،   ء الإثلات      اتل ال    "       

 و  ي  ال  وىا لبلي ياأ لصم الاةتلاف مذ ا ث التيق لا كوذ اييااف غا مت اووذ  ياف

تص فت الإ ااا ي  مااك هب ولي  قإمكاذ الياف الضص ف الااو      أ لة الإثلات الكايية عبا 

    ي  تق يب ايواا  والم ت  ات للإثلات.

لص ب ويو  م اواا ق ذ ياي  ال  وى الإ اايةا ياص  ي  غال  اياياذ     الم    تق يب      

لقا وذ الةا  يكوذ ما يكف  مذ أ لة الإثلات أماب القضاء الإ اا ا ي   رة  مذ أرةا  

م  ما قتق يب الإثلاتا ق  ما تصف  الإ ااا مذ بلي لالاغب مذ ااتفاظها قيميع المص ومات المتص قة 

 ء الإثلات عبا يلق ا     الم ا  ة الإ ااية  ا  ا " يقع الإثلات     الم    "ا يص ب الم اواا لص

لاواا مةت فة ا    و ية ال  ا،  ق ذ الياي ذ    ا  ا ا  ت ية لبليا ويياح المركل ي  الوا ع

  . )2(ةومذ ثب وي  التاقل مذ المص   الاقيق  لهبأ القا  ا ي  الإيااءات القضاوية الإ ااي

مع ي  ميا  الإثلات ي  ال  وى الإ ااية لا  تلاءب  مق أ الق  ة     مذ ا   عذ تيق ل          

الم    لص ء الإثلات لمص   أ   يي ع القاض  الإ اا      يقيصة هبأ اية ااا يإل اب الفا  

الم ت  اتا والم فاتا وهبا ما  يص     قل   ء الإثلات مذ  اتق  عل   اتل الإ اااا يايال 

تيقيق  لظافا   ء الإثلات      اتل الم    ي  ال  وى  ةضع مذ ا ث الصاب المتص ل قو و، 

قل أماب القضاء الإ اا  لما  تك ف مصهاا وي  مق مة هبأ مع يقيصة ال  وى الإ اايةا لا ث يي

                                                           
 .35وه لة ق لا  ا المايع ال اقلا   ( 1)
 .20.38م وياا المايع ال اقلا    لا  ذ قذ ر خ آث(  2)
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الظاوف تكوذ الإ ااا م و ا لمةت ف الامتيا ات الت  تاو ها لاكب مكا تها ووظيفتهاا مما  ؤثا 

      .)1(افة كق اا وملاراا ي    ء الإثلاتا عبا ما يقل كما ييقل القا وذ الةا ل

الإ اا  ييما  ة    ء الاثلات ي  ال  وى  وه ا يظها ال وا الإ ياق  المةو  ل قاض       

الإ ااية قه ف تةفيف   ذ كاهل الم   ا ا ث يمكذ ل قاض  ال اب الإ ااا قتق يب ما تات   ها مذ 

ت ووثاول م تج ي  ال  وى ل تةف ف مذ   ء الإثلات الم ق       اتل  أواا  وم ت  ا

 .)2(الم   

كما وي      الإ ااا ي  هب الاالة اذ لا تصا ل الصمل القضاو  وتق ب ل قاض  كل ب        

 ك ت  ذ يصل بلي   تقل  يإبا اا  ة الإ ااية يي ل  مذ قيا ات وأواا  مف  ا ي  الفال ي  الم

   ء الإثلات مذ الم    عل  الإ ااا يإبا لب ت تي  الإ ااا لهبأ الي لات  امت  اي ة لاالح

ذ كا ت ت ي القاي ة ت تف  لا تيالة  الم      تقل لمويقها   ء الإثلات عل  يا   الإ اااا وان

قاض  لا   تظا الإ ااا لي   القاض  قتق يمها لما تات   ها مذ أواا  وم ت  ات مما  يصل ل

ة أما لا يا ث  ملاا قل ع   يق ب ل يا ذ ما  ي ا ل  عثلات   ب مراو يهو ا تاايها قةيوها و 

ذ الم    قتق يب  اي ة تركي ي   لامة القااا الإ اا  مال مالقااا كالقااوذ ا كما أ   يكتف  

مذ كل  لإثلات  لامة القااا الإ اا   ما    ي  الم    عل  الإ ااا عثلاتوببلي   تقل   ء  اليصذ

       يرول ا يإبا  كتت وتهاو ت ي  تق يب اي لة والإيالة الت  يقت ع قها القاض  ا تقا بلي 

 .)3(لمثالة ت  يما م ها لي لات الم   

ومذ ال ااية الصم ية ل تيقيقات القضاوية ييما  ة  ت ظيب   ء الإثلات أ   يقع             

اا  ي  تاق ل التوا ذ الصا   ق ذ أيااف الةاومةا  اتل الم   ا ومع ويو   وا القاض  الإ 

                                                           
 .32ا   ال اقل المايعوه لة ق لا  ا  (1)

 )5(    ق  الص ي   ق  الم صب ة يفةا المايع ال اقلا   21. 
  . 23 ف  المايع ا     (3)
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ل اب الإ ااا قتق يب ايواا    يص     رط ال وا التاقيق  ي  تةف ف   ء الإثلات     الم    وان

والم ت  ات والوثاول الت  ق واها لب تكذ مك فة لص ء الإثلاتا لكذ مهما ق غت   يات القاض  

مكا يات  ي  الم ا  ة الإ ااية لا  تةاج  ذ  يا  الوظيفة القضاويةا يهو مق   لما يق ب علي  مذ وان

 .  )1(ا  اءاتا وما  و ، ي  م ف ال  وى مذ أواا  ووثاول

ومذ ق ذ اياكاب الإ ااية المؤك ا ل قا  ا الصامة ي  الإثلات لال  لة ل قضاء الإ اا          

 تص ل لص ء الإثلاتا القااا الاا ا ذ  الي اوا ا والت  تمثل اتياأ القضاء الإ اا  الي اوا  ييما

"...ا ث يال  الم تأ فوذ قإايا، القيصة اياضية الت  ق  ت ا)2(الغاية الإ ااية ل ماكمة الص يا

وهو ي  الميالق ذا وأ   ت  يما  )ح.أ(   ها م ا ة وكا ت مال هلة ل ق  ية مذ ياف المااوب  

ل ق      التلام ب  23/50/5881مذ يويل لي قهب  تم كوذ لأذ هبأ الم ا ة مغ و ة م ب   

م ح ي هب  20/02/5820وأالات آ  ة ل  قو ا ولكذ ا ث أ   ق اء     رها ا ماااا ي  

متا مابع  ا  ق اء م ا ةا ولالتال  يإذ الق  ية ق ت  500لق  ية تيمقا   يصة أام م ااتها 

ا ي   لب  بكا عيلا ا أذ ايام    ها م ا ة وأذ غ قها لا يصي  لواثت  ال المياللة قإايا ها

م ات لافة مؤ تة وان ما  تكوذ م كا ل ق  يةا  وا ث أذ الم تأ ف ذ لب يق موا أ  م ت    ثقت 

رغل الق  ية يكثا مذ  اف هكتاا مذ أاضهبا ا ث  ضاا ال ية ايول    اوا الو اوع تق  اا 

 ا ب الم   ذ قتيقيق  الاااب لقا  ا " يالقضاء الي اوا  ايم م   يما وأ    تص ذ تأ     اااهب "ا

يقع   ء الإثلات     الم    "ا لكذ بلي مقاا ي  أذ ايما  تص ل قإثلات وا صة ما ية تتمثل 

ي  رغل أكثا مذ  اف هكتااا وكاذ لا تيا تهب عثلات ت ي الوا صة قوا ية ماضا عثلات االة 

ي قوأا علا ا   لا  وي  ي  القا وذ ما يم ع أو أذ يي قوا ايما قإيااء ةقاا وهو الر ء الب  لب ي

                                                           
 .36وه لة ق لا  ا المايع ال اقلا    (1)
ا  ضية واثة )ح؛ أ( ض  اوي  المي   الرصق  الق    لص ذ الصااي اا ولاية لات ة 5882-05-58الص يا )الغاية الإ ااية( ي    ااا الماكمة  (2)

 .81.83وما لص هاا أراا علي  لا  ذ قذ ر خ آث م وياا المايع ال اقلا    533ا  5882ومذ مص ا المي ة القضاويةا الص   الثا  
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مذ أذ تأما الغاية الإ ااية مذ ت قاء  ف ها  قل الفال ي  الموضو، قإيااء ةقاا يلقا لقا وذ 

 الإيااءات الم  ية والإ ااية.

ا     أذ الإثلات يقع      اتل الم    و   )1(ال ولة الي اوا  ي  أا   اااات كما أك  مي      

 : أ لا  القااا ما    ياء ي  

 ليلا  ثقت م ا م  او  هبأ لالفصلا أذ هبأ ال يو،  تص ذ ايضها لكوذ الصاام لب يق ب _ ا ث 

الو اوع لالاغب مذ أذ   ء الإثلات يقع   ي ا ومذ ثب تص و  يو   هبأ ميا ا مذ كل  يمة  ا و ية 

 لا  يما  وي  لالم ف ما  ثقت ةلاف هبا الا  اء.

 ة    ب  ا و ية أو  ظامية اوا ة كلا مذ ال ي ة المت اوية اي ضاءا وي ة _ وا ث ييما 

  اليصذا يإذ الصاام لب يق ب ال   الب  تب ةا   أو ا تهاك  ات  يمكذ القث ي  هبا ال يع ".

ا أذ: " القا  ا ه  أذ يكوذ   ء )2(و    اا م   ال ولة الي اوا  ي  أا   اااات          

ل الم    ات  ولو كاذ ع اااا يالم    م  ب لالإتياذ لالإثلات     ما يا ا الإثلات      ات

     مذ ا  اءات وأذ هبأ القا  ا ت يقل     يميع أيااف ال  وى ".  

 الفرع الثاني

 تخفيف عبء الإثبات على المدعي ونقله على طرفي الدعوى الإدارية

للإثلات ي  ال  وى الإ ااية هو و و،   ء الإثلات      اتل الم     عذ ايال الصاب       

 Vedelللإيااءات تةفف مذ هبا الص ء كما يقو  الفقي  " علا أذ الافة الإ ياقية كأما يقيص ا 

                                                           
أراا علي  لا  ذ  ا  ضية  ايا  مالي ض  وال  ولاية  ي ف )  ااا غ ا م روا (ا65/01/5888غاية الاالصة ( ي   ااا مي   ال ولة ) ال  (1)

  .82قذ ر خ آث م وياا المايع ال اقلا   
ا  ا المايع ا أراات علي  وه لة ق ل228ي   ضية وال  ولاية ت م اذ ض  ) أ . ب(ا الغاية الثا يةا يها   53/0/5888القااا المؤاخ ي  ( 2)

  .  31ال اقلا   
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أذ   ء الإثلات أماب القاض  الإ اا ا كما هو الرأذ أماب أ   اض  آةاا ايال يي  أ    " )1("

يقع      اتل الم   ا ومذ ثب يإ     ت ب قإثلات الو اوع الت      هاا علا ي  االة يو   اي ة ي  

كاذ هبا الص ء  ق و ثقيلا يو  االا ا كما هو الرأذ ي  لصم االات الم ؤوليةا وأ   عبا 

ومذ مظاها بلي أ   ي  االة ما عبا كاذ وه ةا يإذ مي   ال ولة ييقل هبا ايال لماو ةا 

يإذ المي   الإثلات المي و  مذ الم     يكوذ م تايلاا كإثلات   ب  القة تق يب ي   مص ذا 

ل  الإ ااا الم       ها الت  ي هل    ها الصثوا     الي   ي   قل   ء الإثلات علب  تا   

م فات ا كما أذ المي   غاللا ما لا يي   عثلاتا كاملا مذ يا   الم   ا يا ث تتأ    ضمذ

مذ القااوذ الت  تام ها     الااةا يإذ بلي  ؤ   عل   قل   ء الإثلات  الا  اءات لميمو ة

   .)2(ليقع     الإ ااا   ء  ام هبأ الا  اءات "

ييما  تص ل لص ء الإثلات ي  القاااات التأ  قيةا يإ   مذ  أ  »  )Bernard ")3ويقو  الفقي  "      

يقع     الم    وهو الفا  غاللاا ومع بلي ت مح اليقيص  أذ   ء الإثلات أماب القضاء الإ اا  

اليقيصة الإ ياقية للإيااءات الإ ااية لالتةف ف مذ ا ا هبأ القا  اا وبلي ق قل   ء الإثلات ق ذ 

 .)4(...«ياي  ال  وى الإ ااية

  ء الإثلات     الم     ذ يايل ت اق ا  لتةف فما  ت ةل القاض  الإ اا  وغاللا       

التاق لا ةااة ي   ضايا   ، الم كية ل م فصة الصامة ا ث    تتص ف الإ ااا ي   ااااتها ق  ، 

ت  ، الم كية لاالح  تقاا  ااا الإ اااا وان ماا ي  ا ذ أ   لا توي  أية م فصة الم كية ل م فصة الصامة

 رة  مص ذا أو ق ايع الا تقاب.

                                                           
ل ت ويل  أراف  ق  الفتاح أقو المي  مام ا ي  كتال  مو ف  اض  الإلغاء مذ   ية الإ ااا ي  ت ق   القاااات الإ اايةا الراكة الصابية المتا ا( 1)

      .  31  اال اقل المايع أراات علي  وه لة ق لا  اا 121ا   2008والتواي اتا القاهاا مااا 

      .  31وه لة ق لا  ا المايع ال اقلا   (2)

      .  33ا أراات علي  وه لة ق لا  ا المايع ال اقلا  122ا   المايع ال اقلأراف  ق  الفتاح أقو المي  مام ا  (3)

       . 33ا   المايع ف  وه لة ق لا  ا ( 4)
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مكتوف اي    ولي  لا تيا ت  الإثلات لأذ  اا   ، م ك ت  لب يكذ مذ يالم     ي   ف        

لال يوء  أيل الم فصة الصامةا وه ا  ت ةل القاض  الإ اا  لم ا  ت  ي  عثلات ا ص اب الم فصة الصامة

الت   ضت قإليا   )1(ياء ي   ااا الغاية الإ ااية ل ماكمة الص يا عل  تص  ذ ةق اا ومذ بلي ما

 ااا اا ا  ذ وال  ولاية ت    و و ااح لالم فصة الصامة ا ث ياء ي  أ لا  القااا ما    : " 

مذ تقايا الةقاا أ   لي  ه اي م فصة  امة يذ الصم ية لا ت تي   يية ااية ا ث أ   ي ت تج 

 وان ما تف    او ة واا ا تتويا     يايل.بات ما اة  امةا 

لا  قاا _ ا ث أذ الغام الب  تام  علي  الصم يةا أ  عرلا، ااية بات ما اة  امة 

        الا ت اءات     م كية الم    ..."

ا  اى أذ القاض  ت ةل لم ا  ا الم    و ض  قتأ    )2(ي   ااا مي   ال ولةكما ياء       

مذ أواا  الم ف  ااا مي    ضاء القوياا ) الغاية الإ ااية ( ا ث ياء يي : " ا ث أ   ي تة   

 هبا القوا. لأ     ذ ةق اا لمصا  ة

_ ا ث أذ الةق ا  ا ذ لأذ القوا مويو  ي  مكاذ يصو  لم ي الق  يةا ومذ ثب يالق  ية ه  

ا لأذ الق  ية لب تقب قإااية القوا لال ياج أظه ؤولة  ذ ااا ت . ا ث أذ الةق ا المص ذ الم

 لتفا   الاوا ثا كما أذ هبا القوا يقع قيا    ااة  مومية   ص   اة ها اييفا .

ا ة ر ءا وكا ت ومذ القا وذ الم    لأذ كل مذ تول  ا  568_ ا ث أ   ي تة   مذ الما ا 

 الا تصما  والت   ا والا الةا يصتقا م ؤولا  ذ الضاا الب  يا ث  بلي الر ء.ل    اا 

ا ث أذ  ضاا المي   لما  ااوا م ؤولية الاا ث      اتل الق  ية يق  أااقوا ي  تق  ا _ 

ذ ه ا  لااظ أذ القاض  ما و الو اوع وي  تيق ل القا وذا والتال   تص ذ تأ    القااا الم تأ ف ..."
                                                           

ا  ضية قذ ييلال   ماا ومذ مص  ض  وال  ولاية ت    و و ومذ مص ا يقيقات 5885-05-56الص يا )الغاية الإ ااية( ي    ااا الماكمة( 1)
  .88وما لص هاا أراا علي  لا  ذ قذ ر خ آث م وياا المايع ال اقلا    526ا   5881 ضاوية ي  الما ا الصقاايةا م  اية الرؤوذ الم  ية 

  ا  ضية ق  ية القوياا ض  بو  اقو   وايذ  ل  ةا )  ااا غ ا م روا (ا أراا علي5888-01-65ال ولة )الغاية الثالثة( ي    ااا مي   (2)
 .80ا   ال اقل لا  ذ قذ ر خ آث م وياا المايع
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 ذ ايرياء لإثلات لمذ تصو  م كية الر ء  ليةو م    ي  اوا ث الم ؤ لت ةل لم ا  ا ا الإ اا  

  .)1(ا وبلي لال يوء عل  الةقاا ا  ع ما   اي ة الم ؤولية قتا    الااا      الر ء

و  ي  يقوب القاض  الإ اا  ق قل   ء الإثلات     مذ يييق  مذ الياي ذ كل ا   ما       

 ذ  الب  يكوذ  اي ا ي  أغ   اياياذيق ا   ي ا يغاللا ما يقع   ء الإثلات     الم    

ا  ل أ ا  المق أ الب  يقض  أذ الةاب و  ب تك  ف الإ ااا ل  اغب أ ها القا اا   ي عثلات بليا 

يف   يا  الاقو  الإ ااية لا يمكذ التض  ل وااا تيق ل مل   ء الإثلات ض   ف  ا لا  تا

          الم   .المق أ الصاب لأذ يكوذ   ء الإثلات 

 تاق ل ي  لصم الاالات ي  كيفية ايع ال  وى الإ اايةا مذ أيليالمرا،     ت ةل        

ال او  ي  الت  تؤ   عل  ع فاء مذ  تم ي قها مذ   ء الإثلاتا ا الةاوبالتوا ذ ق ذ 

 الت  تص  مذ أهب الضما ات ل تةف ف مذ ظاهاا ا ص اب التوا ذ ي  القااوذ القا و ية القا و ية المتمث ة 

الركل الب  ا أو  اومة تصف  مذ  تم ي قها مذ   ء الإثلات لافة مؤ تة ا و  ق ذ اييااف

الإثلات مذ  اتل الم    الفا  عل   اتل الم       ها الإ اااا مثا        يب      قل   ء 

بلي ف لصم الاالات     الت ق   الويوب  ل قاااات الإ اايةا والتو ع ي  الإيااءات المتص قة 

         .)2(لالموايهة ق ذ اييااف

ا     أ   والإ اايةمذ  ا وذ الإيااءات الم  ية  860الما ا  ي   يق  أك  المرا، الي اوا        

ي  ي لات اليصذ لالإلغاء ي  القااا الإ اا ا يإذ يوات م ا رهايذ ل تظ ب للإ ااا  وذ أذ يا ا 

ا  ااا لرأ  ا يص  لمثالة  ااا ضم   لالايما ويتص ذ لقياب هبأ القاي ة عثلات تق يب التظ ب للإ ااا

                                                           
   .80لا  ذ قذ ر خ آث م وياا المايع ال اقلا   ( 1)

   . 32وه لة ق لا  ا المايع ال اقلا   ( 2)
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ا  ا تلاب الإ ااا المةتاة ل ا أو عياا  الا الة قةيا  م يل لالقاي ا ل عياويتب بلي  ذ ياي

ثلات ماوا الم ا المبكواا  .)1(لالإ لاذ        الماضا القضاو ا وان

مذ  ا وذ الإيااءات الم  ية والإ اايةا     أذ ال را والتق يغ  828كما  ات أيضا الما ا      

 اي ة     ال ب لالقااا الإ اا ا ولالتال  يإذ ق ء  اياذ ميصا  ايع ال  وى عل  الرةا  يصتقااذ 

الماكمة الإ ااية المةتاة هو أابصة أرها مذ تاايخ  را القااا الميصوذ يي  أو التق يغ 

  . )2(الرةا 

ومذ مظاها تةف ف   ء الإثلات أيضاا ع ااا الم ؤولية الإ ااية     أ ا  المةاياا        

ا ث الفا  المتضاا يصف   هاويا مذ عثلات اكذ الةيأا وي تقل   ء الإثلات عل  الإ اااا الت  ل

وي     ها ل تة   مذ الم ؤولية تق يب الإثلات اللا ب ويقا ل قا وذا كما أذ المرا، ي تلص  لصم 

كذ الراو  الت  ياص  عثلاتهاا ويةر   ي  الم    ع  ا، القاض  الإ اا  لقيامهاا كما يم

الإرااا أيضا عل  م ؤولية الإ ااا المتص قة لالتصويم  ذ أضااا الاا ا عاالات الصملا والفال 

 .  )3(المراو، ل موظف ذ

      

      

 

 

 

 

                                                           
  :  ا وذ الإيااءات الم  ية والإ اايةا المايع ال اقل.860الما ا ( 1)

 .:  ا وذ الإيااءات الم  ية والإ اايةا المايع ال اقل828 الما ا (2)
         .38.38وه لة ق لا  ا المايع ال اقلا    (3)



 

 
 الفصل الثاني

وسائل الإثبات في 
 الدعوة الإدارية
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 الفصل الثاني

 الإدارية ى وسائل الإثبات في الدعو 
 

تنقسم وسائل الإثبات في الدعوى الإدارية من حيث دلالتها، إلى وسائل عامة للإثبات ووسائل      

 تحقيقية للإثبات.

فالوسائل العامة للإثبات في الدعوى الإدارية هي أن للقاضي دور إجرائي حيث أنه له سلطة      

بنتيجة هذه الوسيلة، وله أيضا دور موضوعي حيث أنه  والاقتناعوحرية في تقدير وسيلة الإثبات 

ثبات أخرى ا أو إثباته من خلال استعانته بواقعة معلومة فييتمتع من الحرية في الإثبات من الادعاء 

 مجهولة، وذلك عن طريق القرينة القضائية.

التي تعتبر إحدى نتائج الدور الإيجابي الذي يمارسه القاضي الإداري في الإثبات، فهي متنوعة       

 ولا يمكن حصرها، وله حرية اختيار أحد من صور القرائن القضائية.

ل ائل مباشرة ووسائل غير مباشرة، فالوسائبدورها إلى وس أما الوسائل التحقيقية فهي تنقسم      

المباشرة تنصب دلالتها مباشرة على الواقعة المراد إثباتها، أما الوسائل غير المباشرة فهي لا تنصب 

ول تقسيم وبهذا سنحاتستخلص بطريق الاستخلاص والاستنباط، دلالتها مباشرة على الوقعة، لكن 

وان الوسائل العامة للإثبات في الدعوى الإدارية، والمبحث هذا الفصل إلى مبحثين: المبحث الأول بعن

 لدعوى الإدارية. االثاني بعنوان السائل التحقيقية للإثبات في 

   

      

 

 



44 
 

 المبحث الأول

 في الدعوى الإدارية العامالإثبات ذات الطابع وسائل 
 

إن المشرع الجزائري لم ينظم وسائل الإثبات في الدعوى الإدارية في قانون الإجراءات المدنية      

جراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية بصفة مفصلة، الإ والإدارية، بالنسبة للجزء الخاص

حيث أشار إليها بصفة عامة وترك كيفية ممارستها إلى الأحكام العامة، وما درج عليه القضاء 

 .الإداري 

وبهذا يمكن القاضي الإداري الاستعانة بجميع وسائل الإثبات على اختلاف أنواعها، سواء كانت      

صوص اء في الن، فعليه أن يكفل التوازن بين طرفي الدعوى تبعا لما جوسائل عامة أو تحقيقية

القانونية منها وضع القرائن القانونية، نقل عبء الإثبات، أو تنظيم محله على النحو الذي يخفف من 

 وفعال في تحضير الدعوى  إيجابياالعبء الواقع عل عاتق المدعي، فالقاضي الإداري يمارس دورا 

 تحقيق لفعالية الرقابة القضائية. الإدارية

العامة عن دور القاضي الإداري في الدعوى الإدارية من حيث الجانب  وتعبر وسائل الإثبات     

الإجرائي الذي يمثل سلطاته في المنازعة الإدارية، والجانب الموضوعي الذي يمثل استخلاصه للقرائن 

ري ر الإجرائي للقاضي الإداو لمطلب الأول الداالقضائية، وهذا ما سنحاول اتطرق إليه في مطلبين: 

  لإداري في الإثبات.اي ضطلب الثاني الدور الموضوعي للقاموال في الإثبات،
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 المطلب الأول

 الدور الإجرائي للقاضي الإداري في الإثبات

يعد الدور الإجرائي للقاضي الإداري من بين أصول التقاضي إلا أن له أحكاما وتطبيقات غير      

 متميزة أمام القضاء الإداري عنه من القضاء العادي.

وللقاضي الإداري صلاحية توجيه إجراءات تحضير الدعوى الإدارية، فهو يعتبر دور له سمة إيجابية 

، )1(اع دورهواتسبين أطراف الدعوى من خلال سلطات القاضي فيها  العادل التوازن  تحقيق كونه يعيد

، وروابط ةطرف قوي فيها مقابل طرف ضعيف، والدعوى الإدارية ترتبط أيضا بمبدأ المشروعيلوجود 

 القانون العام والمصلحة العامة التي تحميها. 

فالدور الإجرائي هو نتيجة طبيعية للصفة الخاصة التي يتميز بها الإثبات في المواد الإدارية،      

الدعوى الإدارية منذ رفعها حتى في لأنه يجعل القاضي الإداري يمارس دورا أساسيا في الإثبات 

ذي يقوم به القاضي الإداري في الدعوى الإدارية، سنحاول دور الإجرائي الالحكم فيها، ولمعرفة ال

التطرق إلى سلطة القاضي الإداري في تقدير وسيلة الإثبات والاقتناع بها، ودور القاضي الإداري 

  في التأكد من صحة الأوراق الإدارية في فرعين.

 

 

 

 

 

                                                           
عة مبن سنوسي فاطمة، الدور الإجرائي للقاضي الإداري في الدعوى الإدارية. المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، جا (1)

 .321الجزائر، ص 
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 الفرع الأول

 والاقتناع بهاالقاضي الإداري في تقدير وسيلة الإثبات  سلطة

يوجب على القاضي الإداري التدخل بواسطة سلطاته  نظرا لوجود طرف متميز في الدعوى الإدارية     

لإداري عنه اأمام القضاء  متميزة، وهذه السلطات التحقيقية لتحقيق نوع من التوازن بين طرفي الخصومة

 .)1(، فهي تعتبر أساسية في صياغة نظرية الإثبات في المواد الإداريةمن القضاء العادي
 

 القاضي الإداري في تقدير وسيلة الإثبات سلطةأولا_      

ي فالذي يتدخل فقط لحسم النزاع، تختلف صلاحيات القاضي الإداري عن القاضي العادي      

إجراءات التحقيق في المنازعة المعروضة عليه، لما له من سلطات واسعة في اللجوء إلى  توجيه

جعل دوره إيجابي عكس القاضي العادي يدون أن يكون ملزما بالأخذ بها، هذا ما  وسائل الإثبات

 .)2(الذي يكون دوره سلبيا

هيئتها بهدف تالدعوى الإدارية إثبات قوم به القاضي الإداري في مجال فالدور الإجرائي الذي ي     

دقيقة للملف الإداري في حدود طلبات الطرفين مما يؤدي إلى حيث يتعين عليه دراسة  للحكم فيها،

لقاضي ا تساعديتعين عليها أن  سرعة الفصل في النزاع، ونظرا لوجود الإدارة طرف في الخصومة

، مما يؤدي إلى إقامة قرينة ضدها إذا لم تستجيب لما يطلبه تحضيره بتعاونها الصادق في مرحلة

     .)3(منها

ي فإعمالا لمذهب حرية الإثبات الذي يعتنقه فالقاضي الإداري يتمتع بسلطة تقديرية واسعة      

سواء كانت عامة أو تحقيقية غير مقيد في ذلك بطلبات  اختيار ما يراه مناسبا من وسائل الإثبات

                                                           
 .22ص ، المرجع السابق، وهيبة بلباقي(  1)
، ون العامفي القان مري هاني، خليفي جمال، دور القاضي والخصوم في توزيع عبء الإثبات في المسائل الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر  (2)

 .21، ص 2132/2132كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
  .27 ، صالسابق المرجعوهيبة بلباقي،   (3)
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مسؤولا عن  باعتبارهالطرفين،  وحتى لو اعترض عليها بالاستعانة بوسيلة معينة للإثبات الخصوم

ي يعتقد في اخيار الوسيلة التعدالة الحكم في الدعوى، وبالتالي يكون من المناسب عدم تقييد حريته 

لحقيقة صول لالو سبيل ، وهذا في في التوصل لحقيقة الادعاء في الدعوى بحسه القانوني أنها الأوفق 

  .)1(بين طرفي الدعوى الإدارية وضمان التوازن العادل

وسلطته التقديرية بالنسبة للاستعانة بوسائل الإثبات، الأصل العام هو حرية القاضي الإداري      

 ما إذا كانت البيانات الموجودة في الملف فالقاضي بصفته الأمين على الدعوى، يقدر بحرية كاملة

ل إيداع المعروض قب الفصل في النزاع أم أنه يتعذر، أي إجراء آخر للفصل فيها دون انتظار كافية

، التي تتعلق بواقعة محددة أو أكثر، وبذلك يكون والحصول على بعض المعلوماتبعض المستندات 

ابتداء مدى الحاجة لهذه الوسائل العامة الالتجاء إلى الإثبات، وبالتالي يحدد القاضي من المناسب 

 .)2(كالخبرة والمعاينة كالتكليف بالمستندات أم الوسائل التحقيقية

أما بالنسبة لحرية القاضي الإداري في الاقتناع بنتيجة الوسيلة التي يرى كفايتها وملائمتها      

ل الأخذ حيث يكون في سبيل إصداره لحكم عادباحترام نتيجتها، للإثبات في الدعوى ابتداءا لا يلزمه 

ة أو طرحها كلية إذا لم يقتنع بها، وفي هذه الحال الأخذ منهاأفرزته وسيلة الإثبات من نتيجة أو بما 

  .)3(أو تحقيقية للإثبات من وسائل تحضيريةالاستعانة بما يراه ملائما  يمكنه

صل منتجة للفصل في الدعوى إذا كان بوسعه الفر ختارها القاضي غياة الإثبات التي لوتعد وسي     

فيها من واقع الملف دون حاجة إلى معلومات أخرى، أو إذا كانت الوسيلة منبتة الصلة بموضوع 

   النزاع.

 

                                                           
ياسية، ، كلية الحقوق والعلوم السفي القانون العام محمد الطيب قصوري، فارس عياش، الإثبات في المنازعة الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر  (1)

 .29.21، ص 2139/2131، قالمة، 3491ماي  12جامعة 

  .29المرجع ، ص  نفس( 2)
 .22ص ، المرجع السابق، وهيبة بلباقي  (3)
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 في الاقتناع بنتيجة الوسيلةالقاضي الإداري  _ سلطةثانيا     

 وصلهالتي يقدر أنها ت الإثباتبإجراء وسيلة من وسائل  لا تقتصر سلطات القاضي على الأمر     

لإيجابي في افي تقدير وسيلة الإثبات التي أمر بها بموجب دوره  إلى الحقيقة، بل تتعداها إلى سلطته

صها، ما يجب فح، بقدر والوثائقدعوى فمسألة الفصل في الدعوى لا تقوم فقط على المستندات 

دير ويلزم في ذلك تقفي الدعوى من أجل التوصل إلى الحقيقة،  وتقدير ما إذا كانت منتجة ومجدية

 .)1(وسيلة الإثبات، الاقتناع بنتيجتها

والنفسية، أو ذلك المظهر الذي يوضح وصول الذهنية  تلك الحالة ،الذاتي بالاقتناعوالمقصود      

لعناصر  المسببتحت بصره، وبمعنى آخر التقدير الحر بحقيقة لم تحدث  القاضي لدرجة اليقين

، والاقتناع الذاتي للقاضي لا يتعدى القول بأنه التعبير عن عملية ذهنية وجدانية الإثبات في الدعوى 

ه لذي قادا ، والقاضي ملزم أن يتحرى المنطق الدقيق في تفكيرهوعقل ونتيجتها الجزم واليقينبمنطق 

 .)2(إلى اقتناعه

توصل إليها عن طريقة وسيلة إثبات محددة، إذا تبين له من  فالقاضي لا يأخذ بنتيجة معينة     

 ذلك أن القاضي الإداري هوخلال أوراق الملف أنها غير منتجة في إثبات الدعوى المعروضة عليه، 

حكمه،  لأخذ بها فيعدم اتسبيب عليه يجب الإدارية، لكن الذي يسير إجراءات الإثبات في الدعوى 

 .)3(القضائية الإداريةالإجراءات  وهذا أمر تفرضه

يث يكون له في حفهو ليس مجبرا باحترام نتيجتها، فالنسبة لحرية القاضي بالاقتناع بالوسيلة      

و طرحها أوسيلة الإثبات من نتيجة أو الأخذ بجزء منها  سبيل إصداره لحكم عادل الأخذ بما أفرزته

                                                           
 .22وهيبة بلباقي، المرجع السابق، ص  (1)

 .21محمد الطيب قصوري، فارس عياش، المرجع السابق، ص  (2)
 .22ص المرجع، نفس وهيبة بلباقي،   (3)
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 يريةبما يراه ملائما للإثبات من وسائل تحض ، وفي هذه الحالة يمكنه الاستعانةكلية إذا لم يقتنع بها

   .)1(أو تحقيقية

لتي ا المهيمن على الفصل في الدعوى الإدارية لا يتقيد بالنتيجةفإن القاضي باعتباره ومن ثم      

ل أن ب تخضع تلك النتيجة لوزنه وتقديره. حيث المختارة من جانبه للإثبات، انتهت إليها الوسيلة

للمحكمة الحق في العدول عن وسيلة الإثبات التي أمرت بها إذا رأتها لم تعد ملائمة بشرط بيان 

ذا رأت المحكمة عدم الأخذ بنتيجة الوسيلة التي أمرت بها، فإن حكمها في هذا أسباب العدول ، وا 

 .)2(الشأن يجب أن ينطوي على أسباب ذلك

 مبدأ المواجهة باحترامقاضي  التزامثالثا_     

سر كل الذي ييتعتبر الوجاهية في الإجراءات القضائية الإدارية بصفة خاصة العمود الفقري      

الإجراءات أمام القاضي الإداري، حيث يلتزم القاضي الإداري في إطار أداء وظيفته باحترام مبدأ 

صفة هية عدالة منتتضمن الوجا كما، المواجهة، للعمل على إعادة التوازن بين طرفي المنزعة الإدارية

  .وتجسد حق الدفاع*

 مبدأ المواجهة _ مفهوم1     

لمادة حسب ما نصت عليه ا يعد مبدأ الوجاهية من المبادئ التي يرتكز عليها القضاء الجزائري      

مكفول أمام كل جهة قضائية،  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهو حق ذو طبيعة إجرائية 11

على الإطلاق، وباعتباره  لحق الدفاع للأطراف وتطبيقا وذلك احتراماوخلال جميع مراحل الدعوى 

                                                           
 .23 خليفي جمال، المرجع السابق، ص مري هاني،( 1)
 .23 نفس المرجع، ص  (2)

_ إن لحق الدفاع مفهوم واسع يتمثل في الاعتراف للمواطن بالدفاع عن حقوقه في كل المجالات وأمام كل المؤسسات، حيث يقصد به الحق في 
، لخصوما الدفاع أمام الجهات القضائية بحكم إدراج أحكامها ضمن المواد المتعلقة بالسلطة القضائية، وعلى هذا الأساس يهدف حق الدفاع إلى حماية

ت ابينما تهدف الوجاهية إلى تحقيق المساواة بين الخصوم أمام القاضي، كما لا يقتصر حق الدفاع على الفصل في القضية، بل يخص كذلك المقرر 
 القضائية، لكونها من مراحل التقاضي، بينما لا تتعلق الوجهية إلا بمرحلة التحقيق. 
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من تطبيقات حق الدفاع فإنه يكتسب أهمية أيضا من أنه يحقق الغاية التي يستهدفها هذا الأخير، 

  .)1(وهي المساواة بين مراكز الخصومة الإجرائية

مانة من المقرر كضعن حق الدفاع  حيث يتفرع لتقاضيمبدأ يتعلق بالأصول العامة في ا فهو     

التقاضي والمتعلق بالنظام العام، حيث أن حق الدفاع من أهم المبادئ الأساسية التي تسيطر  ضمانات

 بوظيفة القاضي أي أن القاضي لا يستطيع إصدارعلى الخصومة القضائية وذلك لارتباطها الوثيق 

ذي لا تتصور خصومة قضائية بدونه، وللفقه في تعريف مبدأ ، والحكم عادل دون سماع الخصوم

، والعلم الكامل بعناصر القضية، أي العلم المواجهة منهاج مختلف، خلاصتها أن جوهر المواجهة

قت وأن العلم يجب أن يكون في و بكافة إجراءات الخصومة وما تحتويه من عناصر واقعية وتحقيقية 

 .)2(هةالتروي مع ضرورة الالتزام بالأمانة أثناء المواجمل و بعد التأ افع، أي الوقت الكافي للتحليل والردن

ولقد اكتفى المشرع الجزائري في ق.إ.م.إ بذكر الوجاهية دون تعريفها، لكن من خلال السلطات      

لوجاهية ايمكننا تعريفها بالشكل التالي:  التي يتمتع بها القاضي الإداري كمسير للخصومة الإدارية

تضمن وجوب القيام بكل الإجراءات بحضور الخصوم أو بعد استدعائهم  كقاعدة قانونية هي وسيلة

بلاغهم بكل عريضة، أو طلب أو دفع، واعلانهم بكل وثيقة و سند أ قانونا وفقا لما يشترطه القانون، وا 

والاستماع إلى الخصوم أو ليها خلال آجال معقولة، وتمكين الخصوم من الرد ع أو تمكينه منه،

 .)3(ممثليهم عند إجراء التحقيقات المختلفة

                                                           
 .14  مرية قريمو، المرجع السابق، ص (1)

 .27.21الطيب قصوري، فارس عياش، ماستر، ص محمد  (2)
 .14المرجع ، ص نفس مرية قريمو، ماستر،  (3)
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في الخصومة   قاعدة من النظام العام بموجب القانون بحكم مكانتها في التحقيقوالوجاهية      

الإدارية، بحيث لا يصح التحقيق ولا يتم الفصل في القضية إلا باحترام الوجاهية من جهة وللقاضي 

  .)1(الإداري والخصوم الالتزام بها رغم عدم الإشارة الصريحة إليها في القانون من جهة أخرى 

وحتى يتحقق مبدأ المواجهة بصورة حقيقية تكفل تحقيق الغاية من اشتراطه وهي كفالة حق      

 مبدأ الوجاهية الأمر الذي يرتبفإن هناك عناصر أساسية يؤدي تخلف أي منها إلى إهدار الدفاع، 

ر طاخبطلان إجراءات التقاضي، مما يستتبع بطلان الحكم المستند إليه، وهذه العناصر تتمثل في الإ

 .)2(بالدعوى، والتمكين من الاطلاع، والتمكين من إبداء الدفاع

 _ الإخطار بالدعوى 2     

ي أو إدخاله فيها، والقاض بوجود الدعوى القضائيةبمعنى أنه من الضروري إخطار كل ذي شأن      

شخص بعلى التحضير للدعوى هو الذي يقدر مدى تعلق موضوع الدعوى مسيطر الإداري بوصفه ال

ها والإخطار بالدعوى عن طريق الإعلان بعرضيت جهة معينة واعتبارها بالتالي صاحبة الشأن فيه، أو

 أو إجرائه بشكل صاحب الشأن الدعوى إخطار عدم  يؤديإجراء شكلي جوهري مرتبط بحق الدفاع 

 .)3(وبالتالي بطلان الحكم الصادر في الدعوى  إلى بطلان الإجراءات مخالف

                                                           
تقيد العريضة حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها، مع بيان أسباب وألقاب الخصوم ورقم القضية » من ق.إ.م.إ على:  37تنص المادة   (1)

 وتاريخ أول جلسة.
  «يخ أول جلسة على نسخ العريضة الافتتاحية، يسلمها للمدعي بغرض تبليغها رسميا للخصوم.يسجل أمين الضبط رقم القضية وتار 

 .71، ص السابق  مرية قريمو، ماستر، المرجع (2)
فكلمة يلتزم تحتوي على التزام الأطراف وعلى وجه « . يلتزم الخصوم والقاضي بمبدأ المواجهة » على:  من ق.إ.م.إ 1الفقرة  1تنص المادة   (3)

 الخصوص إلزام القاضي العمل بها، فهو يعتبر كحاكم يفصل في الخلافات حول تطبيق القاعدة وكضامن يقوم بتحريك آليات الوجاهية.    
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 في قانون الإجراءات المدنية والإدارية نص على إلزامية احتواءونجد أن المشرع الجزائري      

السالفة  37العريضة على كامل البيانات المتعلقة بالخصوم والقضية حسب ما نصت عليه المادة 

 .  )1(الذكر

 الاطلاعالتمكين من _ 3     

الدفاع تمكينهم من الاطلاع على جميع في يتعين على المحكمة تفعيلا لحق ذوي الشأن      

ن لطرفي يمك، ونتيجة لذلك اقتناعه على أساسها القاضي يكون  المستندات ومرفقات الدعوى التي

بداء ملاحظات شفوية، والتي  إذا إثباتها في محضر، فيتم الدعوى تقديم ما لديهم من مستندات وا 

نفس وتطبيقا للبات أو أسانيد جديدة تعين إخطار الطرف الثاني بها، تضمنت تلك الملاحظات ط

المقدمة من الخصم الآخر للاطلاع على المستندات المبدأ يكون للخصم الحق في طلب التأجيل 

الخبير لأعماله بحضوره، لذا ينبغي على الخبير أن يدعو الخصوم والرد عليها، وأن تكون مباشرة 

 نإمبررة إلى إعاقة الفصل في الدعوى فوحتى لا تؤدي طلبات الاطلاع الغير  ،)2(إلى الحضور

جة للفصل المنت على المستندات والأوراقباعتباره موجها لإجراءاتها أن يقتصر ذلك  القاضي الإداري 

  .على أساسها اقتناعهفيها أي تلك التي يكون القاضي 

، من 21،22،23في كل من المواد وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري كرس هذا الاتجاه      

والذي نص على أنه يجب إيداع الأوراق والمستندات والوثائق قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 

خ سللجهة القضائية المختصة بأصولها أو بنسخ رسمية أو نالداعمة لادعاءاتهم لدى أمانة الضبط 

  . )3(مطابقة للأصل وتبلغ للخصوم كذلك، إضافة إلى أن عدم تقديمها يوقعها تحت طائلة الرفض

                                                           
شكل وبيانات التكليف بالحضور وألزم أن يتم هذا الإجراء من طرف محضر قضائي من خلال تحرير على » من ق.إ.م.إ على:  34تنص المادة   (1)

ف بالحضور يمحضر يضم اسم ولقب الشخص المبلغ، مع إلزامية توقيع المبلغ للمحضر والإشارة إلى طبيعة الوثيقة المثبتة لهويته، كما يتم تسليم التكل
   «ن أمين الضبط.مرفقا بنسخة من العريضة مؤشر عليها م

 .23د. محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  (2)
 ، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق.21،22،23المواد ( 3)
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 الدفاع_ التمكين من 4     

على الرغم من سيادة مبدأ وجاهية الإجراءات القضائية أمام كافة جهات القضاء لكونه ضمانة      

هذا المبدأ فإن القاضي بوسعه التغاضي على أساسية من ضمانات حقوق الدفاع إلا أنه استثناءا 

عنه في الحالات التي يستبعد فيها تحضير الدعوى كلية كحالة عدم الاختصاص أو عدم القبول 

 إبداء نمنه إلى إطلاع طرفي الدعوى على مرفقاتهم وتمكينهم م، حيث يقضي بذلك دون الظاهر

  .)1(، وذلك رغبة في سرعة الفصل في الدعوى الدفاع بشأنها

 الفرع الثاني

 الإدارية التأكد من صحة الأوراقدور القاضي الإداري في 

غير الرسمية عن طريق المضاهاة، فإذا أنكر من صحة الأوراق  التحقق من صحة الأوراقيتم      

الخصم في الدعوى الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع، فيتم التحق منها عن طريق 

الإقرار أمام القضاء بصحة الخط أو التوقيع الذي تتضمنها ورقة غير رسمية، المضاهاة التي تستهدف 

ويقوم القاضي بهذا الإجراء من تلقاء نفسه أو بطلب من أحد الخصوم ذلك عن طريق تعيين خبير 

 . )2(أو عدة خبراء بإشراف المحكمة الإدارية

ويحاول بها كل خصم إثبات أنه على حق حددها القانون يعرض على القاضي أدلة معينة كما      

تي يستعين الإذ يعتبره القانون في طليعة الأدلة وأهم هذه الألة الدليل الكتابي وأن دعواه صحيحة، 

توثيق قدرة على حفظ و نظرا لما تتمتع به الكتابة من  بها القاضي والأطراف للوصول إلى الحقيقة

لك توحتى يكون حكم القاضي الإداري المعتمد على الأوراق صحيحا فإنه ينبغي أن تكون ، )3(الحقوق 

ذلك أو نازع الأطراف عن الحقيقة، فإذا ثار شك لدى القاضي في خصوص الأوراق تنبؤ بصدق 

                                                           
   .311د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص(1)

 .  791.797، ص 2119الأردن، عمان، ، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، د. علي خطار شطناوي ( 2)
 .73، المرجع السابق، ص مرية قريمو (3)
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حول صحة الأوراق الموضوعة بملف الدعوى يمكن التأكد منها بوسائل الطعن التزوير أو تحقيق 

 .)1(الخطوط

 أولا_ الطعن بالتزوير     

سقاط حجيته وقوته بالتزوير هو  الادعاء         إجراء رسمه المشرع لإثبات عدم صحة محرر ما وا 

السند  ، فإذا توافرت شروط )2(لمحررات بنوعيها الرسمية والعرفيةفي الإثبات، فهو طريق لهدم حجية ا

وكان مظهره الخارجي ناطقا بالرسمية فيعتبر حجة بذاته، فيقع على الخصم الذي ينازع فيه أن يثبت 

 .عن طريق الطعن بالتزويرادعائه 

و تغيير عقد أبالتزوير ضد العقود الرسمية هو الدعوى التي تهدف إلى إثبات تزييف فالطعن        

هذا العقد، لوقد تهدف أيضا إلى إثبات الطابع المصطنع  أو إضافة معلومات مزورة إليهسبق تحريره، 

 .)3(يقام الادعاء بالتزوير بطلب فرعي أو بدعوى أصلية

 ن:التزوير المادي بإحدى الطريقتي الأوراق الرسمية ماديا أو معنويا، فيقعفي ويمكن التزوير       

عمومي مختص ويوضع عليها من وتستند إلى موظف : اصطناع ورقة رسمية لا وجود لها الأولى _

 إمضاءات وأختام زائفة ما يوهم بأنها ورقة صحيحة صدرت في الحقيقة من ذلك الموظف.

_ الثانية: إحداث تغييرات مادية في ورقة رسمية صحيحة، بالمحو فيها أو الإضافة إليها أو الحشو 

وميا نسان سواء أكان موظفا عميمكن وقوعه من أي إوعليه فالتزوير المادي بين سطورها أو كلماتها، 

 . )4(أو شخصا آخر

أما التزوير المادي فلا يكون بإحداث تغيير مادي في كتابة الورقة ولكنه يقع من الموظف      

العمومي الذي يحررها بتغيير الحقيقة الواجب عليه إثباتها سواء أكان في ذلك سيء النية أم حسنها 

                                                           
   .319د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص (1)

 .73، ص السابق  المرجع ،مرية قريمو (2)

 .24ص  المرجع السابق،  محمد الطيب قصوري، فارس عياش ، (3)
 .  72 ، ص المرجع نفسمرية قريمو،   (4)
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يثبت فيه خلاف الواقع أن مبلغا قد دفع أمامه أو أن قولا  كأن يذكر تاريخ غير صحيح للمحرر أو

لطعن بالتزوير هو الطريقة القانونية الوحيدة التي يمكن سلوكها لإثبات أي اقد أبدي في حضوره، و 

 صورة من صور التزوير في الأوراق الرسمية.

رات الرسمية، ير في المحر أما الأوراق العرفية فقد يشوبها التزوير بالطرق التي يرتكب بها التزو      

 .   )1(ومن ثم فإن تزويرها يكون دائما ماديا ولا يتصور فيها التزوير المعنوي 

ذلك فيها بالمحرر و حيث يمكن أن يتم الادعاء بالتزوير، إما أثناء سير الخصومة التي يحتج      

قانون لإجراءات  من 327، وهي دعوى التزوير الأصلية وقد نصت المادة عن طريق دعوى ابتدائية

بقا للقواعد المقررة لرفع على أن " يرفع الادعاء الأصلي بالتزوير ط 12/14المدنية والإدارية 

ما الادعاء بالتزوير بصورة فرعية، فيكون في أي حال تكون عليها الدعوى، وذلك  .)2("الدعوى  وا 

بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويجب أن تبين في هذه المذكرة مواضيع 

ويلاحظ في هذا الخصوص إن عدم القبول مقرر  ،)3(عدم القبولالتزوير المدعى بها، تحت طائلة 

  تحكم به المحكم من تلقاء نفسها.مدعى عليه التزوير، فلالمصلحة ال

 عدم طائلة تحت التزوير، لإثبات الخصم عليها يستند التي الأوجه بدقة، المذكرة هذه وتتضمن     

 ويحدد خصمه، إلى المذكرة هذه تبليغ الفرعي الطلب في المدعى على يجب قبول الادعاء، كما

 .الطلب هذا على للرد عليه للمدعي يمنحه الأجل الذي القاضي

                                                           
الادعاء بالتزوير ضد العقود الرسمية هو الدعوى التي تهدف إلى إثبات تزييف أو تغيير عقد سبق » من ق.إ.م.إ على أن  324تنص المادة   (1)

 تحريره أو إضافة معلومات مزورة إليه.
 وقد تهدف أيضا إلى إثبات الطابع المصطنع لهذا العقد.

 «. يقام الادعاء بالتزوير بطلب فرعي أو بدعوى أصلية 

 : قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق.327المادة   (2)

الذي ينظر في الدعوى الأصلية. وتتضمن هذه المذكرة يثار الادعاء الفرعي بالتزوير بمذكرة تودع أمام القاضي » من ق.إ.م.إ  324تنص المادة  ( 3)
 بدقة، الأوجه التي يستند عليها الخصم لإثبات التزوير، تحت طائلة عدم قبول الادعاء. 

 ، قانون «يجب على المدعي في الطلب الفرعي تبليغ هذه المذكرة إلى خصمه، ويحدد القاضي الأجل الذي يمنحه للمدعى عليه للرد على هذا الطلب
 الإجراءات المدنية والإدارية، نفس المرجع.
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كانت  حالة أي في الادعاء إجراءات إنهاء الفرعية، التزوير دعوى  في بالتزوير عليه وللمدعى     

 نصت عليه المادة حسب ما وهذا فيه، المطعون  بالمحرر التمسك عن بنزوله وذلك عليها الإجراءات،

  .)1(والإدارية المدنية الإجراءات من قانون  323

 التقديرية السلطة ضمن التحقيق، إجراءات باتخاذ والأمر بالتزوير الادعاء في التحقيق ويكون      

 أو الورقة بصحة تحكم أن يمكنها وانه بالتزوير، الادعاء جدية عدم لها تبين فإذا للمحكمة، الكاملة

 طلب برفض تحكم أن لها كان مزورة، غير أنها الدعوى  ظروف من لها ظهر إذا وبطلانها، بردها

ذا، و التحقيق  لإقناع ومستنداتها الدعوى  وقائع تكفي ولم نزاع في منتجا بالتزوير الادعاء كان ا 

 .بتزويره أو المحرر بصحة المحكمة

 فيكون  وحائز منتج مذكرته في بالتزوير المدعى طلبه الذي التحقيق، إجراء أن المحكمة وقدرت     

 .)2(323 المادة حددته كما التحقيق بإجراء تأمر أن الحالة هذه في لها

خلال المادة السالفة الذكر، يتبين أنه في حالة الادعاء بالتزوير يقوم رئيس الجهة القضائية ومن      

قرر  باستعمالها، فإنبتحديد الأجل الذي صرح المدعي خلاله بتزوير الوثيقة، أما إذا كان يتمسك 

أو سكت عن الرد، استبعد المستند المذكور، وفي حالة ما إذا قرر أنه متمسك أنه لا ينوي استعمالها 

بها فإنه يجوز للقاضي أن يوقف الفصل في الخصومة الأصلية حتى يفصل في دعوى التزوير، كما 

يجوز له أن يصرف النظر عن الطعن بالتزوير، إذا رأى أن الفصل في الخصومة الأصلية لا يتوقف 

 عى بتزويره.  على المستند المد

 

 

                                                           
 إذا عن ذلك، النظر يصرف أن للقاضي جاز رسمي، عقد ضد بالتزوير الفرعي الادعاء الخصوم أحد إذا أثار» : من ق.إ.م.إ 323تنص المادة ( 1)

ذا فيه، المطعون  العقد على يتوقف لا الدعوى  في الفصل أن رأى  إذا عما للتصريح قدمه الذي يدعو الخصم عليه، يتوقف الدعوى  في الفصل كان وا 
 المرجع السابق. ، قانون الإجراءات المدنية والإدارية،« به يتمسك كان

 .نفس المرجع : قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 323المادة   (2)
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 ثانيا_ تحقيق الخطوط     

ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع )إمضاء( أو بصمة الورقة العرفية صاحب عند إنكار      

 لواقعة لفظي نفي مجرد فهو معينة إجراءات يتطلب لا والإنكار، بمحتواها هعترافا وعدم الإصبع، 

 يكون  أن دون  سلبيا موقفا يتخذ أن يكفي ثم ومن بخطه، كتابتها منه أو الورقة على التوقيع حصول

 يتمسك من عاتق على الإثبات عبء يقع بينما عنه، الكتابة أو التوقيع عدم صدور بإثبات مطالبا

 .بالورقة

يقصد بتحقيق الخطوط مجموعة الإجراءات التي وضعها القانون والتي يمكن بواسطتها لمن      

 يتمسك بورقة عرفية أن يثبت صحتها في حالة إنكارها ممن تنسب إليه هذه الورقة أو خلفه، 

تحقيق  ودعوى  الأصلية الخطوط تحقيق دعوى  الخطوط، لتحقيق الدعاوى  من وهناك نوعان     

، فإن دعوى من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 371المادة محتوى سب الفرعية، فح الخطوط

تحقيق الخطوط الأصلية من الدعاوى الوقائية التحفظية التي يلجأ إليها المستفيد من المحرر العرفي 

ع أو إلى تحقيق صحة توقيع خصمه على الورقة قبل أن يرفليطمئن إلى اعتراف خصمه به مستقبلا، 

موضوعية عليه، فهي إذا دعوى ذات طابع وقائي يلجأ إليها المستفيد خشية إنكارها من دعوى 

     . )1(المنسوب إليه فيما بعد فهي أساسا تقوم على مصلحة محتملة

 بعريضة افتتاح الدعوى  لرفع المعتادة الإجراءات وفق الأصلية الخطوط تحقيق دعوى  ترفع     

 الدعوى  قيمة حيث تتحدد المحدد، والنوعي الإقليمي الاختصاص لقواعد وفقا ومؤرخة، موقعة دعوى 

 .التحقيق محل الورقة عليه تشهد الذي الحق بقيمة

                                                           
 يجوز الغير أو توقيع بخط الاعتراف بعدم صرح أو إليه المنسوب التوقيع أو الخط الخصوم أحد أنكر إذا»على  إ.م.إ.ق من 371المادة  تنص (1)

، قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع   ...»النزاع في الفصل في منتجة غير الوسيلة هذه أن رأى إذ ذلك على النظر يصرف أن للقاضي
 السابق.
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 بما فيها الدعوى  كانت إذا تحقيق إجراء طلب على الخصوم بإجابة ملزم غير القاضي أن غير     

 وأن المنكر إنكاره، على يرد بأن صحيح، المذكور التوقيع بأن لإقناعه كافية ومستندات أوراق من

 ترتاح برأي المحكمة اقتناع هو الإجراء من الغرض أن إذ الإجراء، هذا إلى اللجوء دون  بالورقة يأخذ

 له لزوم فلا أصلا موجود الاقتناع هذا كان فإذا إليه،

 نظر أثناء المحكمة، به تأمر الذي التحقيق الفرعية، الخطوط تحقيق دعوى فيما يخص أما      

 إليه، نسبت الذي الخصم فأنكرها الخصوم أحد بها تمسك عرفية، ورقة صحة لإثبات دعوى أصلية،

 عدم أو الورقة هذه صحة إثبات على متوقف الأصلية، الدعوى  في الفصل أن وتبين للمحكمة

 دعوى  تهدف« والإدارية المدنية الإجراءات قانون  من 379 المادة حسب ما نصت عليه صحتها،

  .العرفي المحرر على التوقيع أو الخط صحة أو نفي إثبات إلى الخطوط مضاهاة

الخطوط  الفرعي لمضاهاة الطلب في بالفصل الأصلية، الدعوى  في ينظر الذي القاضي يختص     

  .عرفي بمحرر المتعلقة

القضائية الجهة  أمام أصلية كدعوى  العرفي للمحرر الخطوط مضاهاة دعوى  تقديم يمكن     

   )1(»المختصة

 توقيع أو بخط الاعتراف بعدم صرح أو إليه، المنسوب التوقيع أو الخط الخصوم أحد أنكر فإذا     

 الفصل في منتجة غير الوسيلة هذه أن رأى إذا ذلك، عن النظر يصرف أن للقاضي يجوز الغير،

 بأمانة أصلها بإيداع ويأمر النزاع محل الوثيقة على القاضي يؤشر العكسية، الحالة وفى النزاع، في

 وعند الشهود، شهادة آو المستندات على اعتمادا الخطوط، مضاهاة بإجراءات يأمر كما الضبط،

 .خبير بواسطة الاقتضاء

                                                           
 : قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق. 164 المادة (1)
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 به، المنازع المحرر كتب من وسماع للخصوم الشخصي بالحضور يأمر، أن للقاضي يمكن كما

 .)1(توقيعه آو المحرر ذلك كتابة حضروا الذين الشهود سماع الاقتضاء وعند
 

 الثانيالمطلب 

 الدور الموضوعي للقاضي الإداري في الإثبات

إن الجانب الموضوعي للإثبات في الدعوى الإدارية يمثل في استخلاص القاضي الإداري        

 القضاء أمام الإثبات طرق  مقدمة في القضائية القرائن وتقف ،)2(للقرائن المنتجة في الإثبات

 صاحب على الواقع الإثبات عبء تيسير إلي وتؤدي الدعوى الإدارية، ظروف فهي تلاءم ،)3(الإداري 

كما تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات المقبولة والشائعة أمام القضاء الإداري، فهي تعني  الشأن،

 ،باعتبارها طريقا غير مباشر للإثبات الإداري.)4(استنباط أمر غير ثابت من أمر ثابت
    
دلة من أتقف القرائن في مقدمة طرق الإثبات أمام القضاء الإداري فعندما يخلو ملف الدعوى       

يتجه  تقديم المستندات المؤدية لطلبه،الإثبات الكافية، أو عندما يتعذر عل الطرف المكلف بالإثبات 

 .)5(فوالشواهد التي تبنى عنها أوراق المل الدلائلالقاضي إلى تأسيس حكمه على القرائن المنتقاة من 

، واهتم أساسا بالهدف الذي تلعبه اكتشف فقه القانون الإداري القرائن، 3411وابتداءا من سنة       

أو الذي بإمكانها أن تلعبه في إنشاء القانون الإداري، وكانت تلك الفترة تسمى بفترة التشهير بأزمة 

القانون الإداري، ومن بين الدراسات التي شهرت بذلك نجد في مقدمة الفقيه " فالين " لمجموعة القانون 

صرح بدوره بأن قرينة الشرعية تسيطر على القانون  و "ر يفيكما أن " ر  ،«jurisclasseur»الإداري، 

                                                           
  .السابق المرجع،  قانون الإجراءات المدنية والإدارية :377المادة  (1
  .22وهيبة بلباقي، المرجع السابق، ص(  2)
                .22محمد الطيب قصوري، فارس عياش، المرجع السابق ، ص   (3)

 .22وهيبة بلباقي، نفس المرجع، ص (4)
 . 135د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص (5)
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تطرق إلى هذه القرائن وأهم صورها لتحديد ال في هذا المطلب سنحاول ،)1(الإداري الفرنسي برمته

  .لإثباتالذي ينظم ا الدور الموضوعي

 الفرع الأول

 القرائن القضائية ماهية

ين بتعني أنه يوجد أمر ظاهر معروف يصلح الاعتماد عليه أن توجد صلة  القرينة القضائية     

والأمر الخفي، وعليه القرينة هي ما يستخلصه القاضي من أمر معلوم للدلالة على أمر  الأمر الظاهر

نما واقعة أخا على الواقعة محل الادعاء، مجهول، فهي دليل غير مباشر لا ينصب الإثبات فيه رى وا 

 منشأ ثبوتها أن يجعل قيام الواقعة الأصلية أو نفيها أمرا محتملا بحكم اللزوم العقلي.بديلة يكون 

 أولا_ مفهوم القرينة القضائية     

واقعة غير ثابتة من واقعة ثابتة، أي أنه يتم الاستناد إلى أمر معوم للدلالة القرينة هي استنباط        

على أمر مجهول، على أساس أن المألوف هو ارتباط الأمرين وجودا أو عدما، فالقرينة وسيلة إثبات 

 الحق بل على واقعة أخرى يؤديغير مباشرة، حيث لا يقع الإثبات فيها على الواقعة ذاتها مصدر 

صرين: ، كما يلزم لوجود القرينة القضائية توافر عنإلى استنتاج ثبوت الواقعة المراد إثباتها بثبوتها

يختارها القاضي من بين وقائع القضية وتسمى هذه  الأول ثبوت واقعة معينة في الدعوى العنصر 

قاضي لمن طرف ا الثاني استنباط الواقعة المطلوبة منهاالعنصر ، و الواقعة بالدلائل أو الإشارات

  . )2(ليصل من هذه الواقعة الثابتة إلى الواقعة المراد إثباتها

                                                           
 .224ص ملويا، المرجع السابق، لحسين بن شيخ آث (1)

  .372د. محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص ( 2)
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كما نستطيع أن نعرف القرائن على أنها هي تلك النتائج التي يستخلصها القانون أو القاضي       

وقد عرفها بعض الفقه " القرينة هي ما يستنبطه المشرع أو  مجهولة واقعة لمعرفةمن واقعة معلومة 

  .)1(القاضي من أمر معلوم للدلالة على أمر مجهول "

فالقرينة القضائية تعد وسيلة هامة في مجال الإثبات الإداري إذ يستطيع القاضي في ضوء ما       

يتمتع به من حرية في الإثبات، وذلك من خلال الاستعانة بوقائع معلومة في إثبات وقائع أخرى 

 مجهولة بالنسبة له وذلك لقربها منه أو اتصاله بها.

في مجال الإثبات الإداري هو إقرار الاستعانة بالقرائن على أن الهدف من وكما سبق الذكر      

 عتبارهباالرغبة الدائمة في تخفيف عبء الإثبات الملقى على كاهل المدعي في الدعاوى الإدارية 

   ه الأولوية بالرعاية القضائية.الطرف الضعيف ول

ة القرابة، فإذا تم بيع العقار للابن أو للزوجة، صورية التصرف من واقع استنباطمثال ذلك "      

فإن صلة الأبوة أو الزوجية قد تقوم قرينة على صورية هذا البيع، على ضوء الظروف الأخرى للتعاقد 

مداد هيئة الكهرباء شقة النزاع بالتيار الكهربائي ووضع عداد بها   ستنباطلاالشخص يصلح  اسموا 

 .   )2(، على ضوء ظروف الدعوى وملابستها "الإيجاريةقرينة قضائية على ثبوت العلاقة 

 ثانيا_ شروط القرينة القضائية     

لكي يحتج القاضي الإداري بالقرينة القضائية ويستند إليها في إصدار حكمه، لابد من توافر      

 الشروط الآتية:

 الشرط الأول: أن تكون القرينة قوية وواضحة     

للخصوم الاستناد إليها، ويستطيع القاضي أن يعتمد عليها في إصدار حكمه وذلك حتى يتيسر      

 ولا يتقيد بعدد القرائن ولا تطابقها.

                                                           
 .379ص ، السابق  د. محمد صبري السعدي، المرجع( 1)

   .371، ص السابق د. محمد حسين منصور، المرجع ( 2)
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 الشرط الثاني: سلامة استخلاص القاضي للقرينة     

أن يكون استخلاص القرائن من قبل القاضي استخلاصا صائغا مؤديا فعلا إلى النتيجة التي      

 ينتهي إليها ي حكمه.

 الشرط الثالث: اتصال القرينة بالواقعة محل الإثبات     

أن تكون هناك صلة بين القرينة الواقعة محل الإثبات والحدث الذي يراد الإثبات منه، ولابد أن      

 .)1(يكون الاتصال وثيقا محكما، بحيث يؤدي استنتاجه إلى ما سيقضي به مباشرة

وعليه فالقضاء الإداري له دور كبير في استخلاص القرائن، لذا سميت بالقرائن القضائية للدلالة      

على الدور الذي يلعبه القضاء فيها، حيث يقوم القضاء بنفسه بعملية الاستنباط، أو يقوم بها أحد 

 .)2(الخصوم في الدعوى بإقرار من القاضي

 الفرع الثاني

 صور القرائن القضائية

الإداري من سلطة تقديرية واسعة في مجال الإثبات نظرا لأخذه  ما يتمتع به القاضيفي ضوء      

لمذهب حرية الإثبات الذي يمكن من خلاله أن يلعب دور إيجابي في الإثبات، فإن القرائن القضائية 

 .)3(كثيرة ومتنوعة لأنها لا تخضع لحصر فهي أحد نتائج هذا الدور باعتبارها

 الإدارية القرارات سلامة أولا_ قرينة     

الهدف منه قانوني  إدارية، سلطة من انفرادية بصفة صادر قانوني عمل»يعرف القرار الإداري بأنه:         

  .)4(«قائمقانوني  وضع بتعديل أو جديد، قانوني وضع بإنشاء سواء للغير والتزامات حقوق  إنشاء هو

                                                           
 . 312.312د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص ( 1)
 .72المرجع السابق، ص مرية قريمو، ( 2)
 .371المرجع ، ص نفس عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ( 3)
  .74، ص السابق  مرية قريمو، المرجع( 4)
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 بإصداره الاختصاص حيث من منها أي بغياب يقوم لا أركان على الإداري  القرار يقومحيث       

 أو إلغاء أو تعديل من القرار هذا يحدثه الذي القانوني والأثر قانونا المحدد هذا الإصدار وشكل

 الإداري  القرار في العامة، ويفترض المصلحة ذلك من القصد يكون  أن على القانونية للمراكز إنشاء

 عن يتولد حيث المشروعية، لمبدأ مطابقا القانون  أحكام مع متفقا سليما صدر انه قد بمعنى الصحة

 .بقرينة الصحة يسمى ما ذلك

الإدارة  تمكين طريق عن الإداري  العمل لتفعيل هام أمر الإدارية القرارات وسلامة صحة وقرينة    

 .)1(الإداري  القرار وهو العمل وسائل أهم خلال من عملها أداء من

، وغير المسببة الإيجابية أو السلبية المسببةوقرينة سلامة القرارات تلحق القرارات الإدارية      

لصريحة أو الضمنية، وقرينة السلامة صفة لصيقة بالقرارات الإدارية ولو كانت معيبة حتى يحكم 

ي يبلغ فيها وهي الت هذه القرينة إلا القرارات، المعدومة بإلغائها أو بعدم مشروعيتها، ولا تستثنى من

العيب حدا من الجسامة يكون واضحا بصورة كافية، ولهذا يفترض قيامها على سبب صريح يبررها، 

في حدود المصلحة العامة، وأصل هذه القرينة مستمدة من فكرة عامة تفترض سلامة كل قرار إداري، 

حيث يكون بى عدم صحة القرار وهي قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس، فإذا قام المدعي بالتدليل عل

الأقل لزحزحة قرينة السلامة التي يتمتع به القرار، لذا ينتقل عبء الإثبات مؤقتا على  هذا الدليل كافيا

  . )2(من على عاتق المدعي إلى عاتق الإدارة

 الإداري  العلم اليقيني بالقرار ثانيا_ قرينة     

والعلم اليقيني هو وسيلة للعلم بالقرار الإداري، ويقصد به أن يصل القرار إلى علم الأفراد        

 بطريقة غير طريق النشر والإعلان، فيتحقق على أساسه تحديد بدء ميعاد الطعن القضائي.

                                                           
                .313محمد الطيب قصوري، فارس عياش، المرجع السابق ، ص   (1)

حمد، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مفي القانون العام شهادة الماسترسارة فروجي، أدلة الإثبات الحديثة في المواد الإدارية، مذكرة لنيل ( 2)
  .91، ص 2139/2131بسكرة، 
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 ووتعتبر هذه القرينة من القرائن البسيطة التي تقبل إثبات العكس، على عك قرينة النشر أ       

ي ف، ومفادها أن للقاضي الإداري التحقق من علم أصحاب الشأن بالقرار الإداري الصادر الإعلان

معروضة عليه، تؤكد أن القرار قد تم العلم به ممن صدر في مواجهته مواجهتهم من خلال أية واقعة 

   .)1(مإلى تحقق قرينة على هذا العلعلما يقينيا، وتؤدي الواقعة التي استند إليها القاضي 

لكي يقوم العلم اليقيني مقام النشر والإعلان في سريان ميعاد الطعن القضائي، فإنه يتعين       

 ثبوت حدوث هذا العلم في تاريخ محدد ليتسنى حساب ميعاد الطعن القضائي اعتبارا منه.

دء التحدي بنفاذ أثره في ب لا يعدو أن يكون واقعة مادية ومن ثم فإنه لإمكانوعلة هذا الشرط       

سريان ميعاد الطعن القضائي، فإنه يتعين ثبوت حدوثه في تاريخ معلوم، وعدم تحقق هذا الشرط 

  .)2(بعد الميعاد يفتقد للأساس القانوني السليميجعل دفع الإدارة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها 

بات معينة، له دون التقيد في ذلك بوسيلة إثوالعلم اليقيني يثبت بأية واقعة أو قرينة تفيد حصو       

فيمكن أن يستخلص من اعتراف المدعي علمه بالقرار، كأن يثبت ذلك من خلال توقيع صاحب الشأن 

شارة إلى قبول استقالته، أو الإعلى طلب شهادة بمدة خدمته السابقة مما يفيد بعلمه اليقيني بقرار 

رة، كما أن تنفيذ الإدارة للقرار الإداري بالشكل اذي يستفاد القرار، ومحتواه في خطاب موجه إلى الإدا

منه العل الكامل بمحتويات القرار ومضمونه، يعتبر بمثابة علم صاحب الشأن به، ومثال ذلك أنه 

يستفاد من العلم بقرار الترقية من صرف علاوة الترقية، أو تحقق العلم اليقيني بقرار التجنيد من واقعة 

 .)3(التجنيد بالفعل

 

 

                                                           
 .347، ص 2112عمار بوضياف، القرار الإداري )دراسة تشريعية قضائي فقهية(، الطبعة الأولى، جسر للنشر والتوزيع، الجزائر، ( 1)
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 السلطة استعمال في الانحراف ثالثا_ قرينة     

 يتعلق انه إذ الإدارية، الدعوى  في صعوبة العيوب أشد السلطة استعمال إساءة عبء يعتبر        

 مسألة والمقاصد النوايا واثبات الإداري، القرار إصدار الإدارة منها قصدت التي الغاية بالهدف أو

 نفسية آو نية عن الكشف وتتطلب اكتشافه، يصعب خفي بأمر تتعلق فالمسألة صعبة وعسيرة،

 الإداري  القرار مصدر قصد ما إذافهو يقع ، )1(السلطة استعمال إساءة عيب القرار ويحصل مصدر

 تخالف ولكنها العامة بالمصلحة متعلقة الغاية أن أو العامة، متعلقة بالمصلحة غير غاية تحقيق

 تخصيص لمبدأ مخالفا القرار الحالة هذه في فيكون  لإصدار القرار، المشرع حدده الذي الهدف

 .(2)فالأهدا

 إلى طبيعة بالنظر وهذا الإداري، القرار عيوب أشد باعتباره العيب، هذا إثبات صعوبة وتظهر     

 الانحراف وعيب روح القانون، ومخالفة وأغراضه، القرار لمصدر الشخصي بالقصد المتعلق العيب هذا

 رفضت أخفق فإذا الانحراف، الكافي على الإثبات يقدم أن المدعي على يتعين إذ يفترض لا بالسلطة

 .)3(على المدعي يقع العيب إثبات عبء فإن ثم ومن دعواه

 على بها يستدل أن يمكن التي القرائن إلى اللجوء يتم العيب، هذا إثبات عبء من وللتخفيف     

 للقاضي يمكن إذ حصر، تحت السلطة استعمال إساءة على الدالة القرائن هذه تقع ولا هذا العيب،

 .)4(الدعوى  في أمامه مطروحة وقائع أي من القرائن هذه أن يستخلص الإداري 

 

 

 

                                                           
 .49، ص السابق  وهيبة بلباقي، المرجع  (1)
   .329عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص ( 2)

  .23مرية قريمو، المرجع السابق، ص ( 3)
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 المبحث الثاني

 الوسائل التحقيقية للإثبات في الدعوى الإدارية
 

إن القاضي الإداري هو من يقوم بتسيير الدعوى الإدارية على خلاف الدور الذي يقوم به       

القاضي العادي، فمبادرة القاضي الإداري وسلطاته التحقيقية في مجال الإثبات في الدعوى الإدارية 

ء إلى و ناشئة عن الطبيعة التحقيقية للإجراءات القضائية الإدارية، فالقاضي له سلطة واسعة في اللج

ولدراسة هذه الوسائل ذات الطابع التحقيقي للإثبات بالأخذ بها،  هذه الوسائل دون أن يكون ملزما

القاضي الإداري قسمنا المبحث إلى مطلبين: الوسائل المباشرة للإثبات في الدعوى في المبحث  أمام

       اني.في المبحث الث الأول، والوسائل غير المباشرة للإثبات في الدعوى الإدارية

 المطلب الأول

 الوسائل المباشرة للإثبات في الدعوى الإدارية
 

الوسائل التحقيقية المباشرة هي الأدلة التي يقوم بها ويعاينها القاضي الإداري بنفسه بحيث أن        

ملامسته بله دور إيجابي في إدارتها وتسييرها، ففي هذه الوسائل يكون القاضي الإداري اعتقاده فيها 

 . )1(للوقائع بصورة مباشرة

كما هو الحال عندما ينتقل القاضي بنفسه  ،)2(فدلالتها تنصب مباشرة على الواقعة المراد إثباتها      

إلى المعاينة، اليمين والاستجواب وشهادة الشهود والإقرار، ليقف بنفسه على حالة النزاع تجسيدا 

   .)3(لإدارته للدور الإيجابي

                                                           
 .317لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص   (1)
 .713المرجع السابق، ص د. علي خطار شطناوي،   (2)
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ة من كل وسيلوجدوى فالقاضي الإداري يملك سلطات واسعة وكبيرة في تقدير قيمة وفائدة       

 لأن ،ومدى الاقتناع بنتيجتها دون تمييز في المرتبة والدرجةفي الدعوى الإدارية، وسائل الإثبات 

ل أن للقاضي فالأص يلتزم ويتقيد بها القاضي الإداري،سيلة و القانون لم يحدد قيمة محددة ومعينة لكل 

ومن خلال ما سبق سنحاول التطرق إلى هذه الوسائل: المعاينة  ،)1(الإداري حرية تقدير أدلة الإثبات

   ي فرع أول، الإقرار والاستجواب في فرع ثان.فوالشهادة 

 الفرع الأول

 الدعوى الإدارية والشهادة فيالمعاينة 

على أن المعاينة  273، 271، 214والإدارية في المواد تضمن قانون الإجراءات المدنية         

والشهادة يعتبران من الوسائل التحقيقية المباشرة التي يعينها القاضي بنفسه، حيث تنصب دلالتها 

 . )2(مباشرة على الواقعة المراد إثباتها

 المعاينة في الدعوى الإداريةأولا_      

التحقيقية المباشرة في الدعوى الإدارية تعني انتقال المحكمة إلى المعاينة كوسيلة من الوسائل         

لق الأمر عسواء ت، )3(بناءا على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسها مكان الواقعة المطلوب إثباتها،

 لأنها ، فهو إجراء جوازي للقاضي الإداري )4(بعقار، منقول، أو الاطلاع على أوراق إدارية معينة

                                                           
الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،  إبراهيم المنجي، المراعات الإدارية ) دراسة عملية لإجراءات التقاضي أمام مجلس الدولة (، الطبعة (1)

 .113، ص 3444

من هذا القانون أمام  372إلى  311تطبق الأحكام المتعلقة بسماع الشهود النصوص عليها في المواد من » : من ق.إ.م.إ 214تنص المادة ( 2)
ذي يقوم بسماع الشهود، أن يستدعي او يستمع تلقائيا إلى أي يجوز لتشكيلة الحكم أو للقاضي المقرر ال: » 271، تنص المادة «المحاكم الإدارية 

 شخص يرى سماعه مفيدا.
تطبق الأحكام المتعلقة بالمعاينة والانتقال إلى : »273، تنص المادة «كما يجوز أيضا سماع أعوان الإدارة، أو طلب حضورهم لتقديم الإيضاحات 

  ، قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق.«ن هذا القانون أمام المحاكم الإداريةم 394إلى  397الأماكن المنصوص عليها في المواد من 
يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم القيام بإجراء معاينات أو تقييمات أو تقديرات أو إعادة »  : من ق.إ.م.إ397تنص المادة  ( 3)

  ، قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق.«تمثيل الوقائع التي يراها ضرورية مع الانتقال إلى عين المكان إذا اقتضى الأمر 

   .312لسابق، ص وهيبة بلباقي، المرجع ا ( 4)
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إذ باستطاعته الأمر به حتى ولو لم يطلبه الخصوم يتمكن من معرفة  ،لتدابير التحقيقللنظام العادي 

الوقائع المدعى بها ميدانيا، متى كان ذلك مفيدا لإظهار الحقيقة، وتشمل القيام بتقييمات أو تقديرات 

سلطة لأو إعادة تمثيل الوقائع التي يراها القاضي ضرورية، وحتى إن طلبوه فإن للقاضي الإداري ا

فهي تعد في كل الحالات ذو طبيعة اختيارية للقاضي حتى ولو  التقديرية في الأمر به من عدمه،

 . )1(وله أن يأمر به شفاهية ما لم ير ضرورة إصدار أمر كتابي طلبه الطرفان صراحة،

إجراء المعاينة هو الوقوف على حقيقة النزاع إذ هي توقف أولي على حقيقة الأمر  منوالهدف       

أن  ىعل هعلى الأوراق، فهي تساعد من مجرد الاطلاع للقاضي الإداري المعروض وهذا لا يتيسر 

هو  ايحلل بطريقة محددة الشيء محل المعاينة باعتبارها تخضع للأحكام العامة لوسائل الإثبات كم

 لنسبة لسائر وسائل التحقيق.أن باالش

 الإدارية للقاضي، من التعرف بدقة المنازعاتإجراءات الانتقال للمعاينة إلى الأماكن في يسمح      

وقد أصبح هذا الإجراء أكثر شيوعيا عما والشكل للشيء موضوع الدعوى،  حالةلعلى الوضعية، وا

 .)2(مةوالبيئة وكذا نزع الملكية للمنفعة العاكان عليه ف الماضي، وهذا بسبب تطور منازعات التعمير 

ذا كان المبدأ أن القاضي        عن وقائع الدعوى فإن مجاللا يجوز له أن يقضي بعلمه الشخصي وا 

ذلك المنع يسري على علمه السابق بالوقائع التي يحصل عليها خارج إجراءات الخصومة دون رقابة 

جواز القاضي الإداري بعلمه الشخصي لا يمنع قيامه من أطراف الدعوى، ومن تم فإن مبدأ عدم 

وقد ة، ازع عليها تؤدي إلى معرفة الحقيقبالمعاينة، إذ يجمع بحواسه الذاتية معلومات عن الوقائع المتن

ة إلى معرفسبق لأحد قضاة مصر أن قال: ) الكشف على الأعيان من المحكمة أهم الطرق الموصلة 

الحقيقة، وقلما تتحصل المعاينة وترجع المحكمة بلا نتيجة في الدعوى ولا نذكر أننا انتقلنا في معاينة 

                                                           
 .379لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص   (1)

  .372المرجع ، ص نفس  (2)
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يرا جدا حكم إلا عددا يسلم نهتدي فيها إلى الحقيقة، وكل القضايا التي انتقلنا لأجلها انتهت صلحا 

     .)1(فيه غالبا في محل الكشف نفسه(

عن الخبرة في مجال الإثبات حيث يقصد بالأولى الحصول على دليل مادي  وتختلف المعاينة     

مستنبط من الطبيعة في حين أن الثانية وسيلة للتقدير الفني للأدلة المادية والمعنوية عن طريق 

تتم بواسطة بينهما هو أن المعاينة استخدام مصدر الإدراك والحكم، كما أن هناك فرق جوهري 

 واسطةبتم ، أما الخبرة فتمما يحقق لها السرعة وانعدام كلفتها بالنسبة لأطراف الدعوى  القاضي الإداري 

 .)2(شخص ذو خبرة فنية لا صلة له بتشكيل المحكمة

فميزة المعاينة أنها تؤدي إلى الوضوح في القضية المعروضة أمام القاضي الإداري، باعتبارها      

فة القاضي الإداري بنفسه أو من يندبه لذلك من قضاة من مقدمة وسائل التحقيق لأنها تتم بمعر 

أعضاء الجهة القضائية مما يضمن الحياد التام، والدقة ، وليس بمعرفة خبير من خارج )3(ةالمحكم

    في المعلومات بأقل تكلفة وأكثر سرعة.

وبخصوص الإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة والغرفة الإدارية بالمجالس القضائية فقد حدد      

كيفيات إجراء المعاينة والانتقال إلى الأماكن فهي والإدارية  المشرع في قانون الإجراءات المدنية

بالانتقال للمعاينة بموجب حكم قبل الفصل في ، إذ يمكنه أن يأمر )4(جوازية للقاضي الإداري 

نما وجب  الاستجابةالموضوع، كما يمكنه عدم  لطلب الخصوم دون إصداره لحكم يبرر الرفض، وا 

، وتتم المعاينة بمعرفة المحكمة بكامل هيئتها )5(عليه تسبيب الرفض في الحكم الفاصل في الدعوى 

 وتنفذ من قبل القاضي المقرر.

                                                           
  .94.92.92مراد محمد الشنيكات، المرجع السابق،   (1)

 .21د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص   (2)
 إلى  108من(المواد  عليها نصت التي إ.م.إ.ق في عليها المنصوص القضائية بالإنابة المتعلقة الإجرائية الأحكام الصدد هذا في تطبق (3)

  . الدولية( القضائية بالإنابة المتعلقة  124إلى  112من والمواد الداخلية القضائية بالإنابة المتعلقة111
 : قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق. 394إلى  397المواد من ( 4)

   .311وهيبة بلباقي، المرجع السابق، ص   (5)



70 
 

 الجلسة خلال وذلك ،)1(المعاينة إلى انتقاله وساعة يوم يحدد أن الإداري  القاضي على ويجب     

 يتم هنا ومحاميهم، الجلسة عن الخصوم غياب حالة وفي العمليات، حضور إلى دعوة الخصوم مع

 ضبط أمين طرف من وذلك بالاستلام، الإشعار مع مضمنة برسالة استدعائهم لحضور العمليات

 .)2(والإدارية المدنية الإجراءات القانون  من 21 المادة عليه نصت مال طبقا القضائية الجهة

 للقاضيوالإدارية، أنه يمكن  الإجراءات المدنية قانون  من 392وحسب ما نصت عليه المادة      

ن للمعاينة إجرائه أثناء  الحكم نفس القاضي في يأمر أن تقنية معارف الانتقال موضوع تطلب وا 

 الضروري  من يرى  شخص أي شهادة سماع يمكنه كما ،لمساعدته التِقنيِين من يختاره من بتعيين

 ،)3(أنفسهم الخصوم سماع يمكنه كما الخصوم أحد من أو بطلب تلقاء نفسه من وذلك أقواله، سماع

ة، التي لا يكفي فيها المعاينة أو الخبرة بصفة مستقل ةالمزدوج الطبيعةويكون ذلك في المسائل ذات 

نما يجب الجم  .)4(لتحقيق فائدة أكبر في حل المنازعة في آن واحد بينهما عوا 

من طرف أمين  يحرر محضر والانتقال إلى الأماكن، المعاينة إجراءات من الانتهاء وعند      

مدون فيه جميع الوقائع التي  الضبط وأمين القاضي من كل عليه يوقعضبط المحكمة المختصة و 

 يمكن كما عند الاقتضاء إليه للرجوع ضمن الأصول بأمانة الضبط المحضر ويودع تمت معاينتها،

 .)5(منه نسخة على الحصول للخصوم

ولكن رغم أهمية هذا الدليل إلا أن المشرع قد منح سلطة تقديرية للقاضي الإداري في القيام      

بل وفي حق العدول عن قرار القيام بالمعاينة بعد الأمر بها، كما يمكن  القيام بها بالمعاينة أو عدم

له ألا يأخذ بنتيجة المعاينة إذا شعر أن تغيرات دخلت على ما عاينه بحيث لم يعد يطابق الحقيقة 

                                                           
 .السابق  المرجع قانون الإجراءات المدنية والإدارية: 397المادة   (1)
 : نفس المرجع. 21المادة   (2)

 المرجع.نفس  : 392المادة   (3)

  .717المرجع السابق، ص د. علي خطار شطناوي، ( 4)
 المدنية والإدارية، نفس المرجع.: قانون الإجراءات  394المادة  ( 5)
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قرار  بوأن المعاينة لم تؤدي إلى تكوين قناعته بصدد النزاع، لكنه ملزم في حالة عدم الأخذ بها بتسبي

      .)1(الرفض كما هو الحال في أي دليل مقنع ولكنه غير ملزم

 ثانيا_ الشهادة في الدعوى الإدارية     

تعرف شهادة الشهود على أنها إثبات واقعة معينة من خلال ما يقوله أحد الأشخاص عما      

رواية فهي تتعلق بسماع أقوال و  شاهده، أو سمعه، أو أدركه بحواسه عن هذه الواقعة بطريقة مباشرة،

وقائع في مواجهة أصحاب الشأن للوصول إلى الحقيقية، إيضاح ما يمكن ان يكون من غموض في 

   .)2(المستندات والأوراق الواردة في الملف الإداري 

 الإداري  القاضي إليها يلجأ التي التحقيقية من الإجراءات الشهود بشهادة الإثبات يعتبركما      

 إلى بل التقنية، الناحية من القاضي تلافي إلى الشهود بواسطة التحقيق يهدف ولا لإقامة الإثبات،

 .)3(معينة بوقائع في العلم نقصه تلافي

 المدنية والإجراءات الإجراءات في الشهادة على المطبقة الأحكام بين الجزائري  المشرع يميز لم     

 إ،.م.إ.من ق 214 المادة الإحالة هذه على ونصت الإدارية، المنازعات على المطبقة الإدارية

 أو يستدعي أن المقرر ي للقاض أو جماعيا الحكم لتشكيلة القانون  ذات من 271 المادة واعترفت

 .)4(سماعه في فائدة يرى  شخص أي إلى تلقائيا يستمع أن

وشهادة الشهود أو البينة كوسيلة للإثبات القضائي، هي إخبار شخص من غير أطراف      

الخصومة، أمام القضاء بصدور واقعة من غيره تثبت حقا شخصيا آخر أو تنشئ التزاما على الغير، 

                                                           
 .22.27مراد محمد الشنيكات، المرجع السابق، ص   (1)

    .119 ، المرجع السابق، صإبراهيم المنجي( 2)

مة و هيوسف دلاندة، الوجيز في شرح الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية وفق قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الطبعة الثانية، دار ( 3)
                 .319، ص 2114للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

ية، جامعة ، كلية الحقوق والعلوم السياسفي القانون العام بوهزيلة منيرة، نظام الإثبات أمام القضاء الإداري الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر    (4)
 .22، ص 2134عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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فهي إخبار شخص أمام القضاء بواقعة حدثت ن غيره ويترتب عليها حق لغيره، فهي إخبار ينشئ 

 . )1(لغيرإلزاما على ا

كما تعرف على أنها إخبار، ولذلك فهي تحتمل الصدق أو الكذب، والحكمة من اعتمادها كدليل      

مال على غيره مما يرجح احت إثبات أن الشاهد يحلف على صدق ما يقول، كما أنه يشهد بحق لغيره

لى ع قوية الصدق على احتمال الكذب، والمفروض في الشاهد أنه عدل مما يجعل شهادته قرينة

   .)2(تاماانتفاءا  انتفائهالا يؤدي إلى العكس  احتمالصحة ما يشهد به كما أن 

 إ،.م.إ.ق في عليها المنصوص الإجرائية القواعد تلك تتبعأما بخصوص إجراءات سماع الشهود       

أو  فائدة ذلك في رأى متى نفسه تلقاء من بالشهادة بالإثبات يأمر أن الإداري  يجوز للقاضي حيث

من  واقعة كل في الشهود بسماع الآمر الحكم منطوق  في يالقاض ويبين الخصوم، طلب بناءًا على

 دعوة الخصوم ذلك إلى إضافة يتم و لذلك، المحددة الجلسة وساعة ويوم بإثباتها، امر التي الوقائع

 تكليف ان يتم على ،)3(للجلسة المحددين ذاتها الساعة و اليوم في شهودهم إحضار و للحضور

 أجلا يحدد أن ويجوز للقاضي ،)4(نفقته وعلى ذلك في الراغب من الخصم بسعي بالحضور الشهود

 له يمكن كما المحدد اليوم في استحالة حضوره أثبت الذي الشاهد شهادة لسماع ينتقل أن أو آخر

 .)5(الجهة القضائية دائرة اختصاصالمقيم خارج  للشاهد بالنسبة الشهادة لتلقي قضائية إنابة إصدار

ومن المقرر قانونا يجوز استدعاء أو الاستماع إلى شهادة أي شخص تكون شهادته مفيدة في       

ن كان عونا إداريا لأجل تقديم الإيضاحات اللازمة، والتي يكون الغرض منها  حل النزاع، حتى وا 

عوى دتقدير ما إذا كانت لأقوالهم جدوى في إظهار الحقيقة، فالمشرع جعل الأمر بسماع الشهود في ال

                                                           
لسياسية، ، كلية الحقوق والعلوم افي القانون العام بوزيان سعاد، عوابدي عمار، طرق الإثبات في المنازعات الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير( 1)

 .333، ص 2131/2133جامعة باجي مختار، عنبة، 
 .111.124المرجع السابق، ص نبيل إبراهيم سعد، همام محمد محمود زهران، ( 2)

 : قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق.313المادة   (3)

 : نفس المرجع.319المادة   (4)

 : نفس المرجع.311المادة   (5)
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الإدارية، وسماع أعوان الإدارة خاضعا للسلطة التقديرية للقاضي الإداري دون أن يتوقف ذلك على 

  .)1(طلب الخصوم

ائع أن تكون الوق يقتضيالمسلم به أن إجراءات سماع شهادة الشهود في المواد الإدارية فمن       

ن قبل القاضي الإداري في الحكم الآمر المراد إثباتها بهذه الوسيلة محددة تحديدا دقيقا ومعقولا م

 . )2(بسماع الشهود

في حضور أو غياب الخصوم حسب السلطة  ومن المقرر قانونا أنه يسمع كل شاهد على انفراد      

درجة ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وعلاقته و  ويعرف قبل سماعه، باسمه التقديرية للقاضي الإداري،

للخصوم، كل هذا من أجل تقدير إمكانية قبول شهادته أو عدمها، كما تبعيته  قرابته ومصاهرته أو

  .)3(تبين أنه لا يجوز سماع الأشخاص الذين تربطهم بأحد الخصوم في الدعوى صلة قرابة أو مصاهرة

وم، في سماعهم وتلقي أقوالهم بحضور الخص اليمين القانونية، يشرع القاضي الإداري  ةبعد تأدي     

بأقواله دون الاستعانة بنص مكتوب، وتوجه الأسئلة التي يراه القاضي مفيدة في كما يدلي الشاهد 

التحقيق من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم أو أحدهم، فلا يجوز مقاطعة الشاهد أثناء الإدلاء 

 .)4(بشهادته أو أن يسأله مباشرة ماعدا القاضي

وساعة إجراء شهادة  وبعد سماع شهادة الشاهد تدون أقواله في محضر يتضمن مكان، ويوم،     

الشهود، واسم، ولقب الشاهد، ومهنته، وموطنه، ويشار فيه إلى حضور الشهود أو غيابهم، كما يشار 

، أو مصاهرته لأحد الخصوم، أو تبعيته لهم، وأوجه تجريح الشاهد إن إلى أدائه لليمين، ودرجة قرابته

وجدت، وأقواله مع الإشارة إلى تلاوتها عليه من طرف كاتب ضبط المحكمة، ثم يوقع كل من القاضي 

الإداري، وأمين الضبط، والشاهد، ويلحق هذا المحضر بأصل الحكم، وفي الحالة التي لا يستطيع 

                                                           
 .السابق  : قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع271المادة  ( 1)
  .722المرجع السابق، ص علي خطار شطناوي، ( 2)

 المرجع.نفس ن الإجراءات المدنية والإدارية، : قانو 312المادة   (3)

 : نفس المرجع.314.312المواد   (4)
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، أو أنه رفضه، يشار إلى ذلك في المحضر، ويمكن للخصوم الحصول على فيها الشاهد التوقيع

   .)1(نسخة من هذا المحضر

كما هناك استثناء باعتبار الشهادة معرضة للنوازع الشخصية، يرى جانب من الفقه أن الشهادة      

غير جائزة أمام القضاء الإداري، بسبب الصفة الكتابية للإجراءات، وأنها عندما تتم في إطار التحقيق 

 .)2(كوسيلة مساعدة واستثنائية

 الفرع الثاني

 الإداريةالاستجواب في الدعوى و الإقرار 

الإداري بنفسه،  القاضي يعينها التي المباشرة التحقيقية الوسائل من والاستجواب الإقرار يعتبر     

 .والإدارية الإجراءات المدنية وقانون  المدني ضمن القانون  الجزائري  المشرع نص عليها حيث

 أولا_ الإقرار في الدعوى الإدارية     

الإقرار هو اعتراف مقصود من الشخص بواقعة يترتب عليها أثر قانوني معين في مواجهته،      

ويمثل ذلك غالبا في التسليم بما يدعيه الخصم، وهو بذلك طريق غير عادي للإثبات حيث يجعل 

 .  )3(الواقعة أو التصرف القانوني في غير حاجة إلى الإثبات

 القضاء أمام الخصم اعتراف هو من القانون المدني على أن الإقرار 193كما نصت المادة      

   .)4(الواقعة بها المتعلقة الدعوى  في السير أثناء وذلك عليه، بها مدعى قانونية بواقعة

                                                           
  ع السابق .المرج: قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  372.373.371المواد ( 1)

، جامعة أدرار، جوان 92والقانون، العدد سمية كامل، الدور الإجرائي للقاضي لإداري في الإثبات )دراسة مقارنة(. التواصل في الاقتصاد والإدارة ( 2)
 .332، ص 2131

   .349محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  (3)
 .2112لسنة ،  13ج.ر، العدد  ماي المتضمن القانون المدني، 31المؤرخ في:  12/11من القانون رقم  193المادة:  (4)
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قاضي اليعتبر الإقرار من الأدلة المعتمد عليها أمام القضاء الإداري، ويحصل عادة عندما يقوم       

 .)1(باستجواب ممثل الإدارة أو المتقاضي معها وهذا بهدف الحصول على إقرار من أحد طرفي الدعوى 

تتوفر فيه شروط التصرف القانوني إذ يجب أن تتجه إرادة المقر إل إحداث  غير أن الإقرار      

شوب بعيب غير م وأن يكون رضاه الحق المقر به عليه، مع شرط أهليتهأثر قانوني معين هو ثبوت 

ويمكن أن يكون ضمنيا يستعاب من من العيوب، كما يصح الإقرار أن يكون شفويا أو مكتوبا 

تصرفات أو أقوال معينة، كما أنه لا توجد في القانون الإداري قواعد تتعلق بالإقرار وعلى ذلك فإن 

                                                                                                                                   .)2(قواعد القانون المدني هي المطبقة

 الإقرار _ أنواع3     

والإقرار  القضائي الإقرار وهما الإقرار من نوعين بين المدني القانون  يميز الفرنسي القانون  في     

 القضائي غير

 للإثبات، مطلق دليل وهو الخصومة، سير أثناء القضاء أمام يقام الذي هو :القضائي أ_ الإقرار     

نه صدر بناءا على غلط إذا ثبت بأ عنه التراجع يمكن ولا عنه، صدر الذي الشخص على وهو حجة

 ه.تجزئتيمكن  ولا القانوني، الغلط حالة في حتىفي الوقائع، وأيضا 

 أن ويمكن القاضي، يقيد لا وهو القضاء، أمام يصدر لا الذي هو :القضائي غير ب_ الإقرار    

 .)3(يس من القانون لالواقع و  من عناصر على إلا ينصب ولا عنه التراجع يمكن لا أنه يتجزأ، غير

أما في مسألة إثبات الإقرار فالمشرع الجزائري نص على الإقرار القضائي في القانون المدني،        

الدولة أخذ في البعض من قراراته بصحة الإثبات بواسطة فإن مجلس لكن على خلاف القانون المدني 

الإقرار غير القضائي، والقضاء الجزائري يقر بالإقرار القضائي وغير القضائي مثل نظيره القضاء 

                                                           
   .327لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص  (1)

   .334محمد الطيب قصوري، فارس عياش، المرجع السابق، ص ( 2)

   .334المرجع ، ص نفس   (3)
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 لإثباته يحتاج لا القضائي الإقرار حالة في الإقرار إثبات على أن تطرق بنفس ميزته، حيث  الفرنسي

 إشهادا الجلسة في يطلب أن نفسه على خصمه اعتراف الاستفادة من يريد الذي المتقاضي على فقط

 وجوده إثبات المدعي على هنا القضائي غير يخص الإقرار فيما أما الإقرار، ذلك على المحكمة من

ثبات  يكون  أن حالة في المطلقة الإثبات لطرق  مادية، ويخضع بواقعة تعلق إن حرا سيكون  ذلك وا 

 .)1(قانوني تصرف على منصبا القضائي غير الإقرار

 قضاء الأخص وعلى الإداري  القضاء بأن نجد المدني، القضاء إليه ذهب ما خلاف وعلى     

 كان لو حتى صاحبه يلزم وأنه وصحيح لآثاره منتج القضائي غير الإقرار بأن مجلس الدولة اعتبر

 .)2(الدولة مجلس به قضى ما وهو الخبير الإقرار أمام ذلك

 الإقرار _ أركان وشروط2     

وكيله،  طريق عن أو بنفسه سواء الدعوى  في الخصم تتمثل أركان الإقرار في أن يصدر من      

 في السير وغير القضائي، وصدوره أثناء القضائي الإقرار بين يميز الذي الركن وهو أمام القضاء

 .)3(الخصومة مراحل من مرحلة أي الإقرار في يصدر أن فرق  ولا بموضوعه، المتعلقة الدعوى 

 طواعية واختيارا نفسه المتهم عن الأخير هذا يصدر أن فيجب الإقرار، صحة عن شروط أما      

ذا وواعية وحرة مميزة إرادة عن صادر يكون  وأن إليه، التهمة نسبة بصحة أمام المحكمة  كان تحت وا 

                                                           
   .322.322.327لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص  ( 1)

 قراءة من يظهر أنه حيث  "يلي: القرار كما ذلك أسباب جاءت ، وقد22/17/3444 بتاريخ أحمد أوديعي ضد ميمون  عيسى آيت بلدية قضية)  (2)
 رئيس صرح وأمام الخبير .الاستئناف خلال إلا كمالِك عليه صفة المستأنف تنازع لم المستأنفة أن الخبرة تقرير وكذا التمهيدي، والقرار المعاد القرار
 تعويضا المدعي على عرض وعليه آخر، حل يوجد ولا الممر لفتح مضطرا وكان منعرج، توجد في حاليا عليه المستأنف المدعي ملكية أن البلدية
 ... الأب إلى الجد من الملكية له آلت الذي عليه المستأنف بملكية ضمنيا يعترف المستأنف أن حيث...نزع الملكية قانون  حسب
 هذا لملكية ضمنيا قرارا يعد منعرج، في توجد عليه المستأنف ملكية بأن الخبير أمام ميمون  عيسى آيت بلدية اعتراف الدولة مجلس اعتبر ذلك وعلى

 الوحيد همه هي التي الحقيقة عن يبحث الإداري  فالقاضي .القضائية غير بالإقرار تعتد لا التي المدني القانون  قواعد تطبيق إلى يلجأ لم وأنه الأخير،
أشار إليه لحسين بن شيخ آث  ،) الخاص القانون  في عليها المنصوص الإثبات وسائل من بوسيلة التقيد دون  والمواطن الإدارة بين ما للتوازن  تحقيقا

  .341ص  السابق، ملويا، المرجع
 .92مرية قريمو، المرجع السابق، ص   (3)
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فيه  يتوفر صحيحة إجراءات على بناءا يتم وأن عليه، يعول ولا يهدر فهو معنوي  أو مدني إكراه

 وواضح صحيح بشكل ويتم باعترافاته المتهم أمامها يدلي التي الجهة من المستمد القانوني الشكل

    .)1(والواقع ومطابق للحقيقة

 في الدعوى الإدارية الاستجوابثانيا_      

الوصول  قصد الإداري  القاضي إليه يلجأ والذي التحقيقية، الإجراءات من إجراء الاستجواب يعد       

 الهيئة أو المقرر المستشار أو القاضي يطرحها التي الأسئلة في يتمثل الإجراء وهذا إلى الحقيقة،

 إلى الخصوم استدراج بغية الدعوى  في التحقيق أثناء أو بالجلسة الخصوم على القضائية والإدارية

 .)2(ما تصرف بواقعة أو الإقرار

ويعرف الاستجواب بالمواجهة الشخصية، حيث من خلاله يتمكن القاضي الإداري من مناقشة      

الخصوم شخصيا، واستخلاص قرائن للإثبات أو على الأقل بداية الإثبات، كما قد يحصل في 

الاستجواب إقرار من الخصم المستجوب لصالح الخصم الآخر، فالاستجواب لا يوجه إلا لأطراف 

 . )3(الدعوى  الخصوم في

 الأطراف أحد بحضور الموضوع في الفصل قبل و شفويا يأمر أن الإداري  للقاضي يمكن     

 استدعاء باستطاعته وقد جرى الأمر الخصوم، طلب على بناءا أو نفسه تلقاء من وذلك شخصيا،

 طلب كذا و عليها الأسئلة طرح و استجوابها قصد الإداري  للقرار المصدرة الهيئة أو الإدارة ممثل

 وكيفية فيه، المطعون  القرار إصدار ظروف لاستيضاح الجلسة، في أو أمامه توضيحات تقديم

 .)4(ذلك وملابسات الإداري  العقد تنفيذ كيفية أو الدعوى، إليها تستند التي القانونية القواعد تطبيق

                                                           
    .321محمد الطيب قصوري، فارس عياش، المرجع السابق، ص ( 1)

  .323لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص   (2)
    .332وهيبة بلباقي، المرجع السابق، ص   (3)

  .22عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص ( 4)
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قانون الإجراءات المدنية  نم 312إلى  42وفيما يخص إجراءات الاستجواب نصت المواد من      

منه، أنه يمكن  42والإدارية، عملية استجواب الخصوم لأطراف الدعوى الإدارية، حيث تنص المادة 

  .)1(وم أو أحدهم بالحضور شخصيا أمامهصفي جميع المواد أن يأمر الخللقاضي 

كما يمكنه أن يستجوب كل خصم على حدة  ،عملا بمبدأ الوجاهية ويتم استجواب الخصوم معا     

 ،ما لم تتطلب ظروف القضية استجوابهم بصفة انفرادية إذا استدعت ظروف الدعوى الإدارية ذلك،

غير أن ظروف القضية قد تفرض استجواب الخصم على الفور، وفي هذه الحالة يكون للطرف الذي 

 . )2(ك التعليق عليهالم يحضر أن يطلع عل أقوال الطرف المستجوب، ويمكنه كذل

 حول وقائع للمحكمة إيضاحات تقديم هو واستجوابهم الخصوم بحضور الأمر من الهدف إن     

 بالحضور أو أحدهم الخصوم يأمر أن الإداري  للقاضي القانون  خول وقد أمامها، المطروحة القضية

 القاضي، من ذلك أن يطلبوا الدعوى  لأطراف يمكن كما الإيضاحات، هذه لتقديم أمامه شخصيا

 بموجب الإداري  القاضي متروكة لتقدير لاستجوابه الخصوم أحد بحضور الأمر تقرير وسلطته

 . )3(طعن لأي قابل غير بأمر فيها ويفصل التقديرية، سلطته

 رغم الإشارة معروفة غير وسيلة أمامه الاستجواب رفيعتب الفرنسي الإداري  للقضاء بالنسبة أما     

 تجنب على مجلس الدولة يعمل حيث الحاسمة، اليمين شأن ذلك في شأنه الإدارية المحاكمأمام  إليه

 .)4(مةالعا الإدارة مع خلاف مفتوح أو صدام في الاستجواب إجراء مناسبةب الدخول الإداري  القضاء

كما يمكن استجواب الخصوم بحضور خبير ومواجهتهم بالشهود بطلب منهم، وأن يردوا بأنفسهم      

هم، في حضور محاميعلى الأسئلة المطروحة عليهم من دون قراءة أي نص مكتوب، ويتم استجوابهم 

علقة متالطرح الأسئلة  الاستجواب كما يجوز للخصوم والمحامين بعد انتهاءأو بعد إخطارهم بذلك، 

                                                           
    : قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق.42المادة  ( 1)

    . المرجعنفس : 311المادة (  2)
  .3311ص  ،3442المرافعات الإدارية في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، حمدي ياسين عكاشة، ( 3)

   .322لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص ( 4)
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من باب الحرص على عدم تعكير السير  بواسطة القاضيبالوقائع محل النزاع في الدعوى الإدارية 

  .  )1(الحسن للخصومة

أقوال الخصم المستجوب من طرف أمين الضبط، ويوقع عليه يدون محضر يختتم الاستجواب و      

قيع يشار إلى ذلك في المحضر، وكذا غيابهم أو الخصوم بعد تلاوته عليه، وفي حالة رفض التو 

ي مكان وتاريخ وساعة تحريره ويوقع من قبل القاضرفضهم الإدلاء بالتصريحات، ويتضمن المحضر 

 .)2(وأمين الضبط

، يثبت الجلسةيقدم أمام القضاء إما شفاهية أثناء يمكن أثناء الاستجواب صدور إقرار أو يمين و      

يستخلص استجواب الخصوم ومناقشتهم، ويعتمد عليه القاضي الإداري في مكتوب في محضر 

ويجد تطبيقاته في مجال قضاء الإلغاء في  إصدار الحكم، إلا أن قوته في الإثبات ليست مطلقة

  .)3(حالات إساءة استعمال السلطة

ق المودعة الوثائ الإقرار أمام القضاء الإداري، بل يكفي أن يكون ثابتا في أن يصدرولا يشترط      

  . )4(في مف الدعوى 

كما يمكن أن يصدر أثناء الاستجواب يمين من طرف أحد الخصوم، فهي وسيلة يلجأ إليها      

القاضي من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب الخصوم، ذلك لاستكمال عقيدته عندما تكون الأدلة غير 

لى مجال الإثبات فهو يقوم في معظم الحالات عفي أغلب الأحيان تكون مستبعدة في كافية، فاليمين 

ع م في الدعوى الإدارية، مما يجعل اليمين تتعارض الأوراق والوثائق والأدلة ذات الطابع الكتابي

 .)5(لأخيرة، لأنها تتعلق بأحاسيس ومشاعر داخلية وشخصيةاطبيعة هذه 

                                                           
   : قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق.319.311.312.313المواد ( 1)

    . المرجعنفس : 311المادة ( 2)
     .331وهيبة بلباقي، المرجع السابق، ص ( 3)

   .792المرجع السابق، ص علي خطار شطناوي، ( 4)

  .337، ص المرجع نفس  وهيبة بلباقي، ( 5)
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 المطلب الثاني

 الإداريةالوسائل غير المباشرة للإثبات في الدعوى 

، هي مجموعة الوسائل التي لا يعاينها القاضي إن الوسائل غير المباشرة في الدعوى الإدارية     

 الدعوى الإدارية، أو تتم بواسطة أعوان القضاء،الإداري نفسه، بل تقدم إليه إما من طرف الخصوم في 

باعتبارها من بين الأدلة المقبولة أمام القاضي الإداري، كونها  ،)1(والمتمثلة في الأدلة الكتابية والخبرة

تطرق م المن خلال ذلك سيتو  تتلاءم مع طبيعة الدعوى الإدارية وتؤدي إلى تيسير عبء الإثبات،

في هذ المطلب إلى فرعين: الفرع الأول الكتابة في الدعوى الإدارية، و الفرع الثاني الخبرة في الدعوى 

 الإدارية.

 رع الأولالف

 الكتابة في الدعوى الإدارية

تعتبر الوسائل الكتابية ذات أهمية كبيرة في الإثبات في الدعوى الإدارية، كونها من أهم سمات      

، ولأنها شرط أساسي فيها وتبعا )2(إذا نص القانون على ذلك الإثبات في إجراءات التقاضي الإدارية

المكتوبة دور كبير فيها، خاصة ما تعلق منها بالمحررات لذلك فمن البديهي أن يكون للأوراق 

 .)3(الرسمية

فهي دليل يعد مقدما حين قيام التصرف القانوني في وقت لا يكون لأي من الخصوم مصلحة      

 . )4(في تحديد الإثبات بغية تحقيق مصلحة شخصية، ولا يمكن أن يرد عليها أي تحريف

 

                                                           
  .312لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص  (1)

   .72عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص   (2)

 .332، ص السابق  وهيبة بلباقي، المرجع ( 3)
  .91محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص ( 4)
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 أولا_ الدليل الكتابي

 دور كبير من العملية الحياة في تؤديه لما نظرا وأهمها، الإثبات طرق  أقوى  من الكتابية، الأدلة تعتبر

 الأفراد. تصرفات إثبات في

 _ ميزات الكتابة3

وجود  منذ مسبقا، وتهيأ تعد التي الأدلة من أنها في الإثبات، طرق  من غيرها عن الكتابة تمتاز     

 بانفرادها كذلك، تمتاز كما مسبقا، المعد الدليل بأنها عليها يطلق ولذا فيه، التنازع انتظار دون  الحق،

 والوقائع القانونية، التصرفات جميع لإثبات تصلح حيث الإثبات، في المطلقة بقوتها الأدلة عن باقي

 .سواء حد المادية على

محررات  تكون  فإما للإثبات، كأدلة يقدم والتي السندات أو المحررات في وتتجسد الكتابة تتبلور

 .)1(رسمية غير أي عرفية محررات أو رسمية،

يعول عادة في الإثبات على الكتابة، لأن الإدارة منظمة تنظيما يعتمد كليا على الأوراق ولا      

يعتمد على ذاكرة الموظفين أو الشهود، لهذا كان الدليل الكتابي أهم الأدلة التي يعتد بها أمام القاضي 

م الأطراف ملاحظات الإداري، خاصة وأن الإجراءات الإدارية مبدئيا ذات طابع كتابي، ونادرا ما يقد

" بأن " طابعه الأساسي هو كونه إجراءا كتابيا  Walineشفاهية عن طريق ممثليهم: ويقول فالين " 

"، فأساس الإجراءات يبقى في الوثائق المكتوبة والمعروضة على القاضي، إذ لا يعرف القاضي 

قط تقرير مليات المعاينة لكن فالعمليات المادية للخبرة، لكن يعرف فقط تقرير الخبرة، كما لا يعرف ع

 .  )2(المعاينة

 

 

                                                           
 .329قصوري، فارس عياش، المرجع السابق، ص محمد الطيب   (1)
  .297لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص ( 2)
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 _ التمييز بين الدليل الكتابي الرسمي والدليل الكتابي العرفي 2

 ضابط يحرره والذي قانوني، تصرف المحتوى على الدليل ذلك هو الرسمي الكتابي الدليل     

 الضبط كتاب المدنية، ضابط الحالة : نجد العمومي للضابط ومثال عام، موظف أو عمومي

 نظرا هؤلاء في وضع ثقته فالمشرع المحضرين القناصلة، الموثقين، المختلفة، القضائية بالجهات

 أن الرسمية لاعتبار الورقة القانون  ويشترط الوظيفة، تلك في قبولهم طريقة تقدمها التي للضمانات

 قانونا، بها مختصا القائم يكون  وأن الإدارة العمومية، من أو العمومي، الضابط عن صادرة تكون 

 وكذا بعض الإدارة عن الصادرة الوثائق أن العلم مع تحريرها، أثناء الشكليات بعض تتضمن وأن

 إمضاء على العرفي يحتوي  الكتابي الدليل أما .غيرها دون  الرسمية صفة لها تحررها التي الأوراق

 .)1(تحريره في طريقة بشأنه أية القانون  يشترط لم العرفي والمحرر منه، صدر من

 _ مميزات الورقة الإدارية1

أما إذا تعلق الأمر بالأوراق الإدارية التي تحوزها الإدارة، فهي كتابة في حوزة الإدارة ذات تاريخ      

 .قابل للإثبات بالطرق المعتبرة في القانون الإداري وتدل على واقعة إدارية معينة

و أالجهة التي أصدرتها  اسمو تحمل أدارية، إن تكون في شكل نماذج أهي و ميزة الكتابة لها ف _

د تكون كذلك مجرد ورقة غير خاتمها، أو تكون موقع أو مؤشر عليها من طرف أحد الإداريين، وق

رة ولا تحمل أية سمة إدارية، ولكن تحتوي على سائر العناصر التي تجعلها إدارية، شولا مؤ موقعة، 

  ولو كانت مسودة مملوءة بالشطب والتحشير. 

ن يكون دخولها أرية حيث يجب اشروط الورقة الإدأهم هذا الشرط من أنها في حوزة الإدارة و  -

يئة قيدت ن كانت واردة من خارج الهارية، فإلمعمول به في الهيئة الإدبالكيفية التي يقتضيها النظام ا

                                                           
 .292، ص السابق  المرجع لحسين بن شيخ آث ملويا، ( 1)
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ها في عيدا إن يكون أعمال الداخلية يجب ن كانت من الألبريد الوارد بالرقم والتاريخ، وا  في دفتر ا

 .الملفات أو السجلات بمعرفة الموظف المختص

يخها خالية من التوقيع والتاريخ، ويكون إثبات تار  في ذاتهاأن تاريخها قابل للإثبات وذلك إذا كانت  -

بتسلسلها في الملف بشكل مطمئن كثبوت رقم عليها يربطها بغيرها في الملف أو في سجل القيد أو 

 بتعليقها.

لورقة قريب ، فكلما كان تحرير اوتحريرها في حينهاوللتاريخ أهمية قصوى لأن دليل على فورية الوقة 

 .الإثبات أكثر قيمة فين العهد من الواقعة كا

علق ضمن أمورا لا تتتت لا تان الملفضرورة لألمر بحكم االأوهذا  داريةأن يكون موضوعها واقعة إ  _

نها أؤخذ بها على أساس فلا يبالوقائع الإدارية، أما إذا كانت الأوراق لا علاقة لها بالعمل الإداري 

 .)1(توبالتالي لا حجية لها في الاثبا صادرة من الإدارة

 الإثبات في والعرفية الرسمية المحررات حجيةثانيا_ 

 جاءت الأدلة والتي إبلاغ عن 74 إلى 70 من المواد والإدارية المدنية الإجراءات قانون  كرس لقد

 21 من بالمواد يمكن الاستعانة حيث الإثبات، وسائل المتضمن الرابع الباب من الأول الفصل في

 مختلفة أوراقا القاضي طلب بناءا على أو تلقائيا الدعوى  أطراف فيقدم المستندات، بتقديم 24 إلى

 .)2(العرفي ومنها الإثبات، فمنها الرسمي في قوتها حيث من وتختلف تتنوع

 من الموظف الواردة البيانات يخص فيما الأشخاص جميع على تسري الرسمية  المحرراتفحجية 

القانون المدني، من  324 للمادة طبقا بالتزوير إلا فيها الطعن يمكن ولا اختصاصه حدود في العام

 من دون التأكد من مسؤوليته على العام الموظف ويدونها ذوي الشأن من الصادرة البيانات ماأ

 كثيرة وهاته المحررات بالتزوير، فيها يطعن فلا للإثبات، الأخرى  بالطرق  إثباتها فيمكن صحتها،

                                                           
  .211.294.292لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص ( 1)
 .3332.3333حمدي ياسين عكاشة، المرجع السابق، ص   (2)
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 والقرارات كالأحكام الرسمية القضائية الوثائق ومنها المدنية بالحالة الخاصة الأوراق منها ومتنوعة

 ،ومن والمعاهدات والقوانين كالقرارات الإدارية العامة الرسمية الوثائق ومنها المنفذين، ومحاضر

 .)1(الأطراف إرادة بتدخل تتميز لأنها الموثقين أوراق أهمها

 حيث سواء من الرسمية الورقة من أقل الإثبات فهي في محدودة أما حجية المحررات العرفية     

 موضوعه ناقش قد وكان عرفي بمحرر عليه احتج ومن للغير، بالنسبة وكذلك مضمونها مصدرها أو

 التوقيع صاحب على فيها ورد بما حجة العرفية الورقة تكون  الأساس هذا وعلى منه إنكاره يقبل فلا

 الإثبات عبء الحالة هذه في الطاعن وعلى المناقشة بعد بتزويرها رفع دعوى  ولكنه يستطيع

 .)2(بالتزوير

 ثالثا_ عوارض الإثبات بالكتابة

كما ذكرنا سابقا أنه ليس للأدلة الكتابية قوة واحدة في الإثبات، حيث تختلف تلك القوة بحسب      

القضاء لحين الطعن فيه  أوراق رسمية فإنه يحوز حجية أمامالدليل المقدم، فإذا كان ها الدليل 

أما إذا كانت الورقة عرفية فبمجرد إنكار الخصم صراحة توقيع الورقة المنسوبة إليه يجعلها ، بالتزوير

ولا الحكم بموجبها، ويلقى على عاتق من يتمسك بها أن يقيم هو غير صالحة للاحتجاج بها عليه 

الخاصة بتحقيق الحقوق، ما لم يكن في  الإجراءاتمن خصمه باتباع  الدليل على صحة صدورها

 .)3(وقائع الدعوى ومستنداتها ما يغني المحكمة من مطالبته بهذا الدليل

 

 

 

                                                           
  .11مرية قريمو، المرجع السابق، ص ( 1)

 .322محمد الطيب قصوري، فارس عياش، المرجع السابق، ص ( 2)
 .21  بوزيان سعاد، عوابدي عمار، المرجع السابق، ص( 3)
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 الفرع الثاني

 الخبرة في الدعوى الإدارية

لإدارية امن المبادئ التي تحكم الدعوى الإدارية مبدأ وجوبية التحقيق الذي يقضي بأن القضايا        

لا يمكن أن تكون موضوع حكم إلا إذا كانت محل تحقيق يهيئها للفصل فيها من قبل الجهة القضائية 

 . )1(الإدارية المختصة

هو العالم ويقال خبرت الأمر أي علمته وخبرت  )2(تعرف الخبرة على أنها العلم بالشيء والخبير

حدى صفاته، إذ يقول جل وعلا  بالأمر إذا عرفته على حقيقته والخبير اسم من أسماء الله الحسنى وا 

الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو  "كتابه:  في محكم

      .)3(" الحكيم الخبير

الخبرة كوسيلة من وسائل الإثبات التحقيقية هي استشارة فنية يطلبها القاضي من تلقاء نفسه أو      

بناء على طلب أحد أطراف لدعوى لمساعدته عل الفصل فيها، واستقر القضاء الإداري على الأخذ 

 لانتفاءافة ضوى إعبوسيلة الخبرة في مجال إثبات الدعوى الإدارية لعدم تعارضها مع طبيعة تلك الد

 .)4(مع روابط القانون العامتنافرها 

التحقيق الذي يعهد به القاضي الإداري إلى شخص مختص  تعتبر الخبرة إجراء من إجراءات     

يسم الخبير، والخبير هو كل شخص له دراية فنية مسألة خاصة من المسائل التي تتطلبها دعوى 

                                                           
في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامع جيلالي  مالح سعاد، الخبرة القضائية في المنازعات الإدارية، مذكرة نيل شهادة الماجستر (1)

 31، ص2131-2139ليابس، سيد بلعباس، 
 .42مراد محمد الشنيكات، المرجع السابق، ص ( 2)
 . 3سورة سبأ، الآية رقم   (3)

 .392، ص 2114والإدارية، الطبعة الثانية، منشورات بغدادي، الجزئر،  بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجرءات امدنية( 4)
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الإدارية القائمة، فهو يعد بذلك من أعوان القضاء، حيث يضع النتائج التي انتهى إليها في تقديره 

  .)1(المعروض أمامه يتسنى له الوقوف على حقيقة النزاعتحت يد القاضي الإداري لكي 

 أولا_ أهمية الخبرة في الدعوى الإدارية

، وقد نص عليها قانون الإجراءات )2(قضاء الإداري تعتبر الخبرة من سائل الإثبات الشائعة أمام ال     

، )3(أنها تقدم توضيح لواقعة مادية تقنية أو علمية محضة للقاضي 321المدنية والإدارية في المادة 

إجراء جوازي للقاضي حيث أن له سلطة تقديرية في أن يأمر بها من تلقاء نفسه أو بناءا على فهي 

 طلب من الطرفين أو من أحدهما.

فالخبرة هي عملية بحث وتحري يؤمر بها القاضي كلما رأى أنه في حاجة إلى مشاركة أهل      

ائل فلا محل للجوء إليها في المسفمحل الخبرة يكمن في المسائل ذات الطبيعة الفنية الاختصاص، 

ير بالقانونية أو للاطلاع على المستندات والملفات الإدارية حيث يخرج ذلك عن نطاق اختصاص الخ

 .      )4(في صميم العمل الإداري ذو الصبغة الفنية، هذا بالإضافة لما في ذلك من تدخل منه 

 ثانيا_ إجراءات الخبرة في الدعوى الإدارية

 إلى الواقع القانون  نص من الخبرة فيه تنتقل الذي الوسط تشكل بإجراءات تمر أن للخبرة لابد     

 طلب يملك الخصوم إذا الخبرة، مجال في عديدة إجراءات تتبع حيث المعروضة، القضية في العملي

 يكن، لم أم من الخصوم طلب هناك أكان سواء الخبرة إجراء لإمكانية المحكمة تقدير مع الخبرة

 وعليه منها الغاية لتحقيق ملزما بمباشرتها الخبير كان بها وأمرت الخبرة ضرورة المحكمة رأت ومتى

 :الإجراءات هاته إلى سنتطرق 
 

                                                           
 .322وهيبة بلباقي، المرجع السابق، ص   (1)
 .234لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص ( 2)
    : قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق.321المادة   (3)

 .111  السابق، ص، المرجع إبراهيم المنجي  (4)
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 الخبير _ تعيين1

تعود مسألة تعيين الخبير للقاضي وحده، بتحرير تقرير إجراء الخبرة من تلقاء نفسه او بناء          

على طلب الخصوم، باعتبار مهمة تعيين الخبير من أهم الأعمال الإجرائية التحقيقية، فالقاضي يعين 

طعن أحد يالخبير الذي يستطيع أن يقدم له المعطيات الفنية التي يحتاجها وبكامل الحرية دون ان 

 )1(ستقلاليةوط الحياد والاشرفي اختياره، إلا إذا كانت لا تتوافر في الخبير الذي وقع الاختيار عليه 

الخبير في الدعوى رخصة من الرخص المخولة لقاضي الموضوع له وحده تقرير لزوم أو عدم  تعيين 

رار قالقضائي أو مجلس الدولة ب، ويتولى تعيينه إما الغرفة الإدارية بالمجلس )2(لزوم هذا الإجراء

، ويتم تعيين خبير واحد أو عدة خبراء من نفس التخصص أو )3(قضائي قبل الفصل في الموضوع

من تخصصات مختلفة، ويحدد لقرار التعيين مهلة واحدة لهم لإيداع تقريره الكتابي أو الإدلاء بتقريره 

  .)4(الشفهي

الإدارية على ضرورة تضمن الحكم الآمر بجراء المعاينة كما تطرق قانون الإجراءات المدنية و      

كما يمكن للقاضي تحديد عدد الخبراء حسب طبيعة الخبرة  ،)5(على مجموعة من البيانات أساسية

 .)6(ومدى صعوبة إجرائها نظرا لسلطته التقديرية في إسناد مهمة الخبرة إلى خبير واحد أو عدة خبراء

                                                           
 . 91ص، المرجع السابق ، مالح سعاد   (1)
زيع، و نبيل صقر، الوسيط في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الكتاب الأول )الخصومة، التنفيذ، التحكيم(، در الهدى للطباعة والنشر والت  (2)

 .211.، 2112عين ميلة، الجزائر، 
 .221ملويا، المرجع السابق، ص  لحسين بن شيخ آث  (3)
    : قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق.322.327المواد   (4)

تتمثل هذه البيانات في عرض الأسباب الي بررت اللجوء إلى الخبرة، والأسباب التي أدت إلى تعيين عدة خبراء عند الاقتضاء، وبيان اسم،   (5)
انة ة بأمر ولقب، وعنوان الخبير، أو الخبراء المعينين مع تحديد اختصاص كل منهم، وتحيد مهمة الخبير تحديدا دقيقا، وتحديد أجل إيداع تقرير الخب

 من ق.إ.م.إ.     322ضبط الجهة القضائية الإدارية المختصة، حسب ما نصت عليه المادة 
  .714علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص  (6)
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ن لم يكن  ،)1(إعدادها يتم التي الخبراء قائمة في المقيدين الخبراء بينمن  الخبير اختيار ويتم      وا 

مقيد يؤدي اليمين أمام القاضي المعين في الحكم الآمر بالخبرة، وتودع نسخة من محضر أداء اليمين 

 .)2(في ملف القضية

كما يحدد القاضي الآمر بالخبرة مبلغ التسبيق وأن يودع لدى أمانة الضبط في الأجل الذي      

لا اعتبر تعيين الخبير لاغيا، كما يجوز للخصم الذي لم يودع مبلغ التسبيق  تقديم طلب  يحدده وا 

 .)3(تمديد الأجل أو رفع إلغاء تعيين الخبير بموجب أمر على عريضة، إذا أثبت حسن النية

 الخبرة مهمة _ تنفيذ2

عين له، فإنه يخطر الخصوم بيوم، وساعة، ملاعند استلام الخبير لنسخة من القرار القضائي      

عن طريق المحضر قضائي، حيث يجوز أن يطلب من الخصوم في حالة  ،)4(ومكان إجراء الخبرة

، كما يطلع الخبير القاضي على أي إشكال الضرورة تقديم مستندات لإنجاز مهمته دون تأخير

 .)5(يعترضه 

بداء رأيه في المسائل الفنية  تقتصر مهمة الخبير على تحقيق الواقعة في الدعوى الإدارية، وا 

، ويجب على الخبير ان يثبت أعماله في محضر يشمل على المستعصية على القاضي استقصاؤها

وقعة منه ما لم يكن لديهم مانع من ذكر فيذكر في بيان حضور الخصوم، وأقوالهم، وملاحظاتهم م

المحضر، فيقوم الخبراء بكل التحقيقات التي تتطلبها المهمة المسندة إليهم، دون التطرق للمسائل 

                                                           
 ويحدد القضائيين وكيفياته، الخبراء قوائم في التسجيل شروط بتحديد المتعلق 41/131التنفيذي رقم  المرسوم من  3الفقرة  2تنص المادة  (1)

 دائرة في العدل وزير عليها يوافق التي القوائم أساس على القضائيون  الخبراء يختار» على:  3441لسنة  60 ، العدد ،ج،ر وواجباتهم حقوقهم
 «.ينتمون إليه  الذي اختصاص المجلس خارج مهامهم لممارسة استثناءا تعيينهم ويمكن القضائي المجلس اختصاص

      .السابق المرجع: قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 313المادة ( 2)

 .نفس المرجع: 311.324المواد   (3)
عبد الحميد مسعود، إشكاليات إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري )النظرية العامة للدعوى الإدارية من إقامتها حتى الحكم فيها(،  محمد  (4)

 .111، ص 2114منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 
    .المرجعنفس : قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 312.317.311المواد ( 5)
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ذا تعدى الخبير حدود المهمة المسندة إليه، فإن ذلك لا يؤثر على صحة الحكم الذي  القانونية، وا 

 .)1(يقية لوحدها والتي يحتويها التقريريقتصر على استعمال العناصر التحق

لا حرج على الخبير في أن يستعين على القيم بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات لفنية      

 .)2(التي يستقيها من مصادرها، وما دام الذي انتهى إليه في تقريره لم يكن إلا نتيجة أبحاثه الشخصية

يداع و _ تحرير 3  الدعوى الإداريةالخبرة في تقرير ا 

من المراحل الأخيرة لأعمال الخبير والتي قد تكون من مكان النزاع أو  تعد عملية تحرير التقرير     

في مكتبه، وليس لزوما إخطار الخبير وقت كتابة التقرير أو حضورهم، أو وضع توقيعاتهم عليه إلا 

 )3( .إذا كان يحتوي على إجراءات وأقوال جديدة لم يتضمنها المحضر

بعد انتهاء الخبير من مأموريته يجب عليه أن يعد تقريرا بنتيجة أعماله ورأيه، والأوجه الي       

ويحرر تقرير خبرة واحد، وباستطاعة  ،)4(استند عليها بإيجاز ودقة وأن يوقع هذا التقرير الذي أعده

الطرفين الرد على التقري، كما أن القاضي يستطيع الأمر بتحقيق تكميلي لتوضيح بعض النقاط، 

وفي كل الحالات يجب احترام مبدأ الوجاهية، فمجلس الدولة يعتبر " بأنه من بين القواعد العمة 

ج ة، توجد القاعدة الي وجب إعلان نتائالمطبقة حتى في غياب نص صريح على كل الجهات القضائي

 .   )5(التدبير التحقيقي المأمور به من طرف القاضي إلى الخصوم "

يقدم الخبير في هذا التقرير بنتيجة أعماله والرأي النهائي الذي توصل إليه من خلال ما تم م      

حد أدنى من  من تقريرهأعمال ،ويتعين على الخبير أن يسبب تقرير الخبرة تسبيبا كافيا، وأن يض

                                                           
  .234، ص  السابق لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع( 1)
 .41  بوزيان سعاد، عوابدي عمار، المرجع السابق، ص ( 2)
 .333ص، المرجع السابق ، مالح سعاد   (3)
 .117المرجع السابق، ص نبيل إبراهيم سعد، همام محمد محمود زهران،   (4)
   .234، ص  المرجعنفس لحسين بن شيخ آث ملويا، ( 5)
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من  312المعلومات لأجا إضفاء الشفافية في عمله وجدية المضمون حسب ما نصت عليه المادة 

 .  )1(قانون الإجراءات المدنية والإدارية

ويتم إيداع التقرير لدى كتابة ضبط المحكمة التي أمرت بالخبرة، ويكون محررا في نسخة أصلية      

واحدة أو عدة نسخ عليها شهادة الخبير وكاتب الضبط، بأنها مطابقة للأصل وتحسم الغرفة الإدارية 

  .)2(في صحة الخبرة، عندما يرفع أحد الأطراف، عريضة بعد الخبرة بذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 يسجل الخبير في تقريره على الخصوص:» : من ق.إ.م.إ 312تنص المادة   (1)
 _ أقوال وملاحظات الخصوم ومستنداتهم3
 _ عرض تحليلي عما قام به وعاينه في حدود المهمة المسندة ليه2
 ، قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق.«_ نتائج الخبرة1

  . 94عمار، المرجع السابق، ص بوزيان سعاد، عوابدي( 2)



 

 

 الخاتمة
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 لخاتمة ا      

ضاء في الق الإثبات الإدارية أنفي الدعوى  لموضوع الإثبات خلال دراستناا من تبين لن         

ن كان لا يختلف معناه عن الإثبات أمام القضاء  به إقامة الدليل أمام القضاء  العادي يرادالإداري وا 

لدعاوى لللطبيعة الخاصة  آثارها، ونظرابالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتب 

 .ببعض الخصوصيات التي تميزه عن فروع القانون الأخرى  الإثبات فيها يمتاز الإدارية فأن

للإثبات أمام القاضي الإداري أي  ومحددة كما أن المشرع الجزائري لم يضع طرق خاصة         

أنه لم يكن هناك قانون متكامل لأحكام الإثبات في المواد الإدارية سواء من حيث الإجراءات أو 

دم أي ع الموضوع وأوردها ضمن الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية عادية كانت أم إدارية،

اء النظام الذي أخذ به القض ومن حيث لجزائري وجد قانون خاص باثبات الدعوى الإدارية في النظام ا

الإداري في الإثبات هو النظام الحر عند الفصل في المنازعة الإدارية، كونه يمنح للقاضي الإداري 

الحرية المطلقة في تكوين عقيدته من خلال ما يراه من أدلة لتساوي جميع الأدلة كأصل عام في 

 بات فيها بأنه إثبات قضائيمجال الدعوى الإدارية، التي يوصف الإث

الإدارة العامة في المنازعة الإدارية تشكل طرفا قويا في المعادلة وتحظى بمجموعة  وباعتبار       

واذها كاستثارتها لأدلة الإثبات واستح ،قلما نجدها عند الطرف الآخر  المخولة لها قانونا من الامتيازات

 ،الوسيلة الأهم التي يعتمد عليها القاضي في التحقيقالتي تعتبر  على جميع الأوراق والمستندات

 فتقد بين الم وحرمان الخصم منها، حتّم على المشرع الجزائري التدخل باللجوء إلى تحقيق التكافؤ

لا يتجزأ في تسيير إجراءات الخصومة وذلك بجعل القاضي الإداري جزء  أطراف المنازعة الإدارية

زيع تو  من خلال  وفعالا مسار الإثبات، حيث منحه دورا إيجابيا  الإدارية وحلقة مهمة ومؤثرة في

في المساهمة في البحث عن الدليل وا عانة الطرف الضعيف في مواجهة  عبء الإثبات وتنظيمه وذلك
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، فدوره يتطلب استكمال وسائل الإثبات بمساعدة الأطراف الإدارة المدعومة بامتيازات السلطة العامة

 وراق والمستندات ومختلف الوثائق التي في حوزة  الإدارة إلى ملف وذلك بضم الأ ،فيها

لزام الإدارة بتقديم الوثائق التي لديها وتبرير  لدعوى ا والتي ي، التي اتخذتها في حق المدع القراراتوا 

 .الحالة لتقدير مدى مشروعيتها وصحتهاتكون محل اثبات في هذه 

 حيث العادي، القاضي عكس الإثبات مجال في إيجابي بدور يتمتع الإداري  فالقاضي وعليه     

 وسيلة تقدير في الإداري  القاضي حرية في المتمثل الإجرائي الدور خلال من الدور هذا يكمن

 الموضوعي للدور بالنسبة أما الوجاهية، مبدأ باحترام والتزامه بنتيجتها والاقتناع المناسبة الإثبات

 .الإداري  للقاضي الاستنتاجي الدور فعليا تجسد والتي القضائية القرائن على ينصب فهو للقاضي

تتمثل وسائل الإثبات فيما قسمناه إلى أدلة مباشرة وهي تلك التي يعاينها القاضي بنفسه وله       

د، ، الإقرار وشهادة الشهو الاستجوابإلى الأماكن،  والانتقالدور إيجابي في إدارتها، وهي المعاينة 

شرة وهي تلك التي لا يعاينها القاضي بنفسه بل تقدم إليه من قبل الخصوم وتشمل الخبرة وأدلة غير ما

 والكتابة بأنواعها رسمية كانت أو عرفية أو الكترونية.

رغم أن القاضي الإداري في إعماله للوسائل الضرورية في الإثبات يخضع للأحكام العامة في       

الإثبات، إلا أن له حرية انتقاء تلك الأدلة التي تتلاءم وخصوصيات الدعوى الإدارية واستبعاد التي 

لقاضي أن ا، بل وحتى فيما يخص وسائل الإثبات المقبولة أمام القضاء الإداري نجد تتناقض معها

الإداري لا يلجأ  لتطبيق قواعد القانون المدني إلا فيما نص عليه صراحة،  ومثال ذلك الاعتداد 

بالإقرار غير القضائي بما يخالف أحكام القانون المدني فالقاضي الإداري قاضي اجتهاد يبحث عن 

وص ليها في ثبات المنصالحقيقة تحقيقا للتوازن بين طرفي النزاع دون التقيد بوسيلة من وسائل الإ

 .القانون الخاص
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 وبعد دراستنا لموضوع الإثبات في الدعوى الإدارية توصلنا لبعض التوصيات نذكر منها:       

 دور يكتمل لكي الإدارية الدعوى  بإثبات خاص نظام إيجاد على يعمل أن الجزائري  المشرع على-

 .أطرافها وخصوصيتها ومراكز يتفق الذي الوجه على الإدارية الدعوى  تحقيق في الإداري  القاضي

 تطبيق إلى الإداري  ي القاض يضطر لا حتى الإدارية التقاضي بإجراءات خاصة قواعد إيجاد-

 تتلاءم لا قد والإدارية والتي المدنية الإجراءات وقانون  المدني القانون  في الواردة العامة القواعد

 .المرجوة العدالة عن والبعد الأحكام تناقض إلى يؤدي ما الإدارية الدعوى  وطبيعة

 من دراستها، الباحث يتمكن كي خاصة بمجلدات الإدارية بالمنازعات الخاصة الأحكام جمع-

 .الإدارية تتناسب والدعوى  التي القضائية الأحكام عن الصادرة السليمة المبادئ من والاستفادة

 .الإدارية الدعوى  في الإثبات على الإدارة امتيازات أثر من التخفيف على العمل-

   



 

 

 قائمة المراجع
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 المـراجــع ةقـائــــــم

 مـــــــــــــرآن الكريــــــــــــــــالق

 :المراجع العامة_ 1

، في كتابه موقف قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة في تسبيب أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد .1

 .9002الإدارية، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة مصر، القرارات 

، المراعات الإدارية )دراسة عملية لإجراءات التقاضي أمام مجلس الدولة(، الطبعة إبراهيم المنجي .2

 .  9222الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 

والإدارية، الطبعة الثانية، منشورات بغدادي،  ، شرح قانون الإجرءات امدنيةبربارة عبد الرحمان .3

 .9002الجزئر، 
، المرافعات الإدارية في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، الإسكندرية، حمدي ياسين عكاشة .4

 . 8221مصر، 
الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الطبعة الثالثة، منشورات  عبد الرزاق احمد السنهوري، .5

 .9000، لبنان بيروت، الحقوقي،الحلبي 

، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة علي خطار شطناوي  .6

 .9002للنشر والتوزيع، الأردن، 

، القرار الإداري )دراسة تشريعية قضائي فقهية(، الطبعة الأولى، جسر للنشر عمار بوضياف .7

 .9002والتوزيع، الجزائر، 

القضاء الإداري، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، الوراق للنشر  الموسوعة الإدارية، ،د وليد العباديمحم .8

 .9002والتوزيع، الأردن، 

شكاليات إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري )النظرية العامة ، إمحمد عبد الحميد مسعود .9

 .9002المعارف، الإسكندرية، مصر، للدعوى الإدارية من إقامتها حتى الحكم فيها(، منشأة 
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، الوسيط في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الكتاب الأول )الخصومة، التنفيذ، نبيل صقر .11

 .  9001التحكيم(، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين ميلة، الجزائر، 
وفق قانون الإجراءات  ، الوجيز في شرح الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائيةيوسف دلاندة .11

 .9002المدنية والإدارية، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

 :المراجع المتخصصة_ 2

 الطبعة الثانية، منشأة المعارف، مصر، دون سنة. ، التعليق على نصوص قانون الإثبات،الوفامد أبو أح .1

، الشركة الوطنية للنشر لمدني الجزائري والفقه الإسلامي، أدلة الإثبات في القانون ابكوش يحي .2

 .9229الجزائر، والتوزيع،

 .8221، أصول أحكام الالتزام والإثبات، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، جلال علي العدوي .3
جراءاته سليمان مرقص .4 ، دار النشر عالم في المواد المدنية، الجزء الأول، أصول الإثبات وا 

 .القاهرة، مصر، دون سنةالكتب، 

    ، دون سنة.، دون دار النشروالبينات، الوجيز في مبادئ الإثبات صلاح الدين الناهي .5

، الإثبات أمام القضاء الإداري، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي عبد العزيز عبد المنعم خليفة .6

 .9002الإسكندرية مصر،

 9009، دار هومه، الجزائر، لمنازعات الإداريةالأثبات في ا ، مبادئلحسين بن شيخ أث ملويا .7

  .دون سنة مصر،الجديدة للنشر،  ، قانون الإثبات، بدون طبعة، دار الجامعةمحمد حسين منصور .8

، دار التجاريةت في المواد المدنية و أصول الإثبا ،نبيل إبراهيم سعد، همام محمد محمود زهران .9

 .9009مصر، ،، الاسكندريةلجامعة الجديدة للنشرا

  .9002، الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دون طبعة، دار الهدى، الجزائر، محمد صبري السعدي .11
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دون طبعة، دار هومه  ، الإثبات في المواد المدنية والتجارية في القانون الجزائري،محمد حزيط .11

 .9092للطباعة والنشر، الجزائر،

بالمعاينة والخبرة في القانون المدني، دراسة مقارنة، الطبعة الإثبات  ،الشنيكات مراد محمود  .12

 .9002الأولى، دار الثقافة، الأردن، 

  :الجامعيةمذكرات ال_ 3

 أولا: مذكرات الماستر

، نظام الإثبات أمام القضاء الإداري الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون بوهزيلة منيرة .1

 .9092والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، العام، كلية الحقوق 

، أدلة الإثبات الحديثة في المواد الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، سارة فروجي .2

 .9092كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد، بسكرة، 

لإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في ، الإثبات في المنازعة امحمد الطيب قصوري، فارس عياش .3

 .9092، قالمة، 9221ماي  02القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

، الإثبات في المنازعات الإدارية والعوامل المؤثرة فيه، مذكرة لنيل شهادة الماستر في مرية قريمو .4

 .9092محمد خيضر، بسكرة، القانون العام، كلية الحقوق واللوم السياسية، جامعة 

، خليفي جمال، دور القاضي والخصوم في توزيع عبء الإثبات في المسائل الإدارية، مري هاني .5

مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان 

 .9092/9092ميرة، بجاية، 
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  ثانيا: مذكرات الماجستير

، طرق الإثبات في المنازعات الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير بوزيان سعاد، عوابدي عمار .1

 .9090/9099في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باجي مختار، عنبة، 

ن العام، ر في القانو ي، الخبرة القضائية في المنازعات الإدارية، مذكرة نيل شهادة الماجستمالح سعاد .2

 .9091-9092كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامع جيلالي ليابس، سيد بلعباس، 

، الإثبات القانوني أمام القضاء الإداري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في عبير موسى محمد عابد .3

 .9092القانون العام، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين، 

، الإثبات في المواد الإدارية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مذكرة لنيل شهادة وهيبة بلباقي .4

 .9090الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

 _ المـــقـالات4

لدعوى الإدارية. المجلة الجزائرية للعلوم الدور الإجرائي للقاضي الإداري في ابن سنوسي فاطمة،  .1

 .921إلى  991القانونية والاقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر، الصفحة من 

الدور الإجرائي للقاضي لإداري في الإثبات )دراسة مقارنة(. التواصل في الاقتصاد سمية كامل،  .2

 .990إلى  902الصفحة من ، 9091، جامعة أدرار، جوان 29والإدارة والقانون، العدد 

، خصوصية دور القاضي الإداري في الإثبات، ورقة بحثية مقدمة لعوبي الحسين، حمدي مريم .3

ء دولة لقانون، ضمن الملتقى الدولي الثامن: التوجهات الحديثة للقضاء الإداري ودوره في إرسا

 .902 إلى 922، صفحة من 9092، لسنة الجزائرجامعة الوادي،  ،9092مارس  00/02
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 _ الموسوعات القانونية5

، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة علي خطار شطناوي  .1

 .9002للنشر والتوزيع، الأردن، 

القضاء الإداري، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، الوراق للنشر  الموسوعة الإدارية، ،محمد وليد العبادي .2

 .9002والتوزيع، الأردن، 

 النصوص القانونية_ 6

المؤرخ في  12_21 رقم ، المعدل والمتمم للأمر9002 ماي 91المؤرخ في:  02/01قانون رقم  .1

 .9002لسنة  ،19، العدد الجريدة الرسمية، المتضمن القانون المدني ،9221سبتمبر 90
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لسنة  60 العدد ،الجريدة الرسمية وواجباتهم، حقوقهم ويحدد وكيفياته،القضائيين  الخبراء قوائم

9221. 
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Abstract of master’s thesis 

The proof in admnistrative matters has a special chacarter, it regards the 

existence of administration as an esential body since most of the administrative 

proceeding have the whole authority, that directly influences in the proofs as 

concerns the administrative authority over the administrative matters. 

This requires the existence of rules and specific measures for the proof, 

particularly the authority of admnistrative judge, including the proof burden, but 

despite this particular nature, the Algerian law refer the rules of proof in the 

administrative matters to the general rules of ordinary law.  

Legal proof is of great importance from a scientific point of view, and there 

is no doubt in the importance of proving the truth, as a person cannot obtain his 

right in the event of a dispute, except by establishing evidence against it before 

the judiciary, for the right, without establishing evidence, will be in naught. 

key words: Administrative lawsuit, Algerian legislator, proof of right. 

 




